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الأعضــــــــــاء

المديـــــــر العــــــــام
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علــــي حســـن مگــــي الجمعـــــــــــه
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تقديــــم رئـــــيس مجلـــس الادارة - ملخـص تنفيـذي

منذ تأسيســـها، تســـعى غرفة تجارة وصناعة الكويت، نحو تحقيق هدفن أساســـين؛ أولهما، المســـاهمة في تنظيم وتنمية الاقتصاد 
الوطني بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جســـراً نحو إيجاد بنية تنموية متجددة ومســـتدامة. وثانيهما، إيجاد قطاع خاص قوي 
يستطيع أن يتسلم قاطرة هذه البنية التنموية، وأن يقودها بكفاءة واقتدار وفي إطار توجهات الدولة وخططها، والالتزام بأسس الحرية 

الاقتصادية المتمثلة بتكافؤ الفرص، وعدالة المنافسة، والشفافية.

من هذا المنطلق، وفي ضوء هذين الهدفين، يمكن قراءة جهود الغرفة وأنشطتها التي يلخصها تقريرها السنوي الذي يقدمه مجلس 
إدارة الغرفة إلى هيئتها العامة� ويسرني اليوم أن أقدم إلى الهيئة العامة الثالثة والخمسين التقرير الذي يعرض جهود الغرفة وأنشطتها 

خلال العام 2016�

يختــــــص الفصــــل الأول مــــــن التقرير بتبيان الدور الذي تؤديــــــه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع الخــــــاص ومواقفه وتطلعاته، في إطار 
مصلحة الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من كون الغرفة المؤسسة التي تتشرف بتمثيل القطاع الخاص بشتى أنشطته ومختلف مؤسساته�

ففي الحادي عشر من يناير 2016، قدمت الغرفة إلى اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة مذكرة تحت عنوان "المناطق الحرة في عالم 
متغيّر"، تناولت فيها مفهوم المنطقة الحرة، والمنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ، والصناعة والمناطق الحرة في الكويت، وانعكاسات 

العولمة على الجدوى الاقتصادية للمناطق الحرة، وصولاً إلى بعض النتائج�

وانطلاقاً من دعوة حضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد، الشــــــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إلى ضرورة إقرار 
السياســــــات والإجراءات اللازمة لمعالجة انعكاســــــات الانخفاض الخطير في أســــــعار النفط، ومتابعةً من الغرفة لواجبها في التعبير عن 
وجهة نظر القطاع الخاص الوطني في منطلقات الإصلاح المالي والرؤية التنموية لدولة الكويت، أصدرت ورقة بحثية تحت عنوان "ليس 
في الكويت من أزمة إلا بقدر ما في إدارتها العامة من ضعف"، وتم نشرها في الصحف الكويتية يوم 10 فبراير 2016� كما قدمت إلى 

اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة�

وبدعوة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شارك ممثلو الغرفة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية الوزارية يوم 20 مارس 
2016، حيــــــث تمت مناقشــــــة التقرير المرفوع من الغرفة بعنوان " نحو تعزيز التيســـير التجـــاري في الكويـــت" وفي هذا الاجتماع وعدت 
الغرفــــــة بتقديم ورقة مختصرة تدُرِج أهم التوصيــــــات لتطوير أداء الموانئ والجمارك، وقد أعدت الغرفة ورقة تحت عنوان " نحو تطوير 

أداء الموانئ والجمارك لتحسن مؤشرات التيسير التجاري في الكويت"� 

وركــــــز خطاب رئيس الغرفة أمــــــام جمعيتها العامة، المنعقدة يوم 30 مارس، على موضوع الإصــــــلاح المالي والاقتصادي ووثيقته التي 
أقرتها الحكومة وناقشها مجلس الأمة، وموقف الغرفة منها� 

واستجابة لرغبة الهيئة العامة للقوى العاملة في التعرف على ملاحظات الغرفة حول بعض المواد المقترح تعديلها على قانون العمل، 
أعدت الغرفة مرئياتها على بعض المقترحات الواردة وقدمتها للهيئة في السابع من إبريل�

وصباح اليوم التالي لإصدار السيد وزير التجارة والصناعة في العاشر من إبريل 2016 القرار رقم )2016/146( بشأن تجميد 
أســــــعار الســــــلع والخدمات والأعمال الحرفية، اجتمع مجلس إدارة الغرفة لبحث هذا القرار وانعكاســــــاته، وبعد ذلك مباشــــــرة، وفي 
صباح اليوم ذاته، اســــــتقبل معالي رئيــــــس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية رئيس الغرفة وعضو مكتبها ومستشــــــارها، الذين 
أحاطــــــوه علماً بــــــرأي الغرفة بهذا القرار وموقفها منه� وعقب اللقاء أدلى رئيس الغرفة بتصريح صحافي بهذا الشــــــأن� وقد أعدت 
الغرفة مذكرة حول القرار تحت عنوان " تجميد الأســـعار: وقفة نقدية"، والتقى رئيس الغرفة بصحبة عدد من أعضاء هيئة المكتب 
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والمستشار في الثاني من مايو، بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وتم الاتفاق على معالجة تنسجم مع 
مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك�

واســــــتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة بمعرفة ملاحظات الغرفة حول مســــــودة اللائحة التنفيذية للقانون )1/ 2016( بإصدار 
قانون الشركات، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن وقدمتها للوزارة في الرابع والعشرين من إبريل� 

كما قدمت لها في الخامس والعشــــــرين من مايو مذكرة بملاحظاتها حول تعديلات قانون الصناعة ومقترحات بعض الســــــادة النواب 
ذات العلاقة�

وفي اعقاب نشــــــر صحيفة الدســــــتور، الصادرة في 12 يونيو 2016، خبر موافقة لجنة الشــــــؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة 
الموقــــــر على اقتــــــراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة للمــــــادة )24( من قانون التجارة، أعدت الغرفة مذكــــــرة إيضاحية حول هذه الإضافة 

وقدمتها في الخامس عشر من يونيو، إلى سعادة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة حينذاك�

وفــــــي منتصف يونيــــــو عقدت الغرفة لقاءً بممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية واتحاد تجار ومصنّعي المواد الغذائية، للتشــــــاور حول 
أفضل السبل لتطوير آليات عمل الهيئة بما يخدم تحقيق أهدافها، وبناءً على هذا اللقاء أعدت الغرفة ورقة بهذا الشأن وقدمتها لوزارة 

الصحة في الرابع من يوليو 2016�

واســــــتجابة لرغبــــــة وزارة التجارة والصناعة في معرفة مرئيات وملاحظات الغرفة حول المقتــــــرح الذي أعدته الوزارة بإصدار قانون 
جديد للسجل التجاري، أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشأن وقدمتها للوزارة في العاشر من أكتوبر�

واستجابة لرغبة الوزارة في الوقوف على رأي الغرفة حول الدراسة المبدئية الخاصة بتراخيص العمل من خلال المنزل، أعدت الغرفة 
مذكرة بملاحظاتها حول هذه الدراسة وقدمتها للوزارة في الثالث عشر من أكتوبر�

كما قدمت لها في الثامن عشــــــر من أكتوبر مذكـــرة ضــمّنتها ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشــــــروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
)13/ 2016( بتنظيم الوكالات التجارية�

واستجابة لرغبتها أيضاً في التعرف على رأي الغرفة حول اقتراح تشجيع المنتجات الزراعية المحلية، أعدت الغرفة مذكرة مختصرة 
حول الاقتراح وقدمتها للوزارة في التاسع عشر من أكتوبر 2016�

ويختتم التقرير فصله الأول بسرد عناوين أبرز القضايا التي بحثتها اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خلال عام 2016�

ويبــــــــــيّن الفصل الثاني من هذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار المســــــؤولين في الدولة، ومع ضيوفها الرســــــميين، 
سواء في الغرفة أو خارجها، كما يبين المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها�

ففي الخامس عشــــــر من فبراير، اســــــتقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله 
ورعاه، رئيس الغرفة ومجموعة من ممثليها، حيث قدموا لســــــموه رعاه الله، رؤية الغرفة بشــــــأن الإصلاح المالي والرؤية التنموية 
بدولة الكويت في ضوء انخفاض أســــــعار النفط، كما قدموا لســــــموه نسخة من الكتاب الذي نشرته الغرفة حول التيسير التجاري 

في دولة الكويت�

وتلقــــــت الغرفة، في وقت لاحق، برقية شــــــكر من ســــــموه على هذا الإهداء مع إشــــــادته بالدور الذي تقوم بــــــه لتطوير العمل التجاري 
والصناعي وإسهاماتها في تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الاقتصادية�
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ودعماً للتبرع الذي أعلنه ســــــموه لتقديم المعونة الإنسانية للشعب الســــــوري، فقد أعلنت الغرفة في هذا اللقاء، تبرعها بمليون دولار 
مساهمة منها في التزام دولة الكويت بهذا الشأن�

وفي الثاني من مارس استقبل سمو ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، في قصر بيان، رئيس الغرفة يرافقه 
عدد من اعضاء مجلس إدارتها، حيث قدموا لســــــموه رؤية شــــــاملة في شأن الإصلاح المالي والرؤية التنموية بالكويت في ضوء انخفاض 

أسعار النفط�

وقد أشاد سموه "بهذه الرؤية الطموحة والواعدة والحريصة على اقتصاد البلاد والعمل بإخلاص لمصلحته"�

وفي التاسع والعشرين من فبراير استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الغرفة يرافقه عدد 
من أعضائها وممثليها، حيث قدموا لســــــموه مرئيات الغرفة التي تضمنت مقترحات هادفة لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعزيز 

دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الإنتاجية واستثمار الطاقات الوطنية�

وفي الثامن من مايو استقبل سموه رئيس الغرفة برفقة عدد من أعضائها وممثليها، وتم خلال هذا اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية، 
وضرورة تخفيف الجرعة السياسية في الاقتصاد، واتخاذ القرار الاقتصادي على أسس موضوعية بحتة�

وجرياً على عادته، فقد التقى سموه في العاشر من مايو وفد القطاع الخاص الذي رافق سموه في جولته الآسيوية، حيث قدم وفد 
الغرفة مرئياته واقتراحاته حول سبل تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت وآلية تطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي�

وفي الرابع والعشرين من يناير استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الغرفة ونائبيه وعضو مكتب الغرفة 
وعضــــــو مجلس الإدارة ومدير عام الغرفة ومستشــــــارها، الذيــــــن بحثوا مع معاليه الأعمال التي تقوم بها الغرفــــــة لتطوير اقتصاد البلد، 
إلى جانب بحث ســــــبل التعاون المشــــــترك في تبسيط بعض الإجراءات ذات الصلة بوزارة الداخلية، والمتعلقه – في أغلبها – بتسهيل منح 

تأشيرات الزيارة وخاصة لأصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات�

وعلى الصعيد الخارجي التقت الغرفة في قصر بيان كلًا من: رئيس الجمهورية التونســــــية، ورئيس جمهورية طاجيكســــــتان، ورئيسة 
جمهورية غينيا الاســــــتوائية، ورئيس الاتحاد السويسري� واســــــتقبلت كلًا من: رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، ورئيس البرلمان الألماني 
"البوندستاغ"، والرئيس السوداني الأسبق ورئيس منظمة الدعوة الإسلامية، ووزير التجارة السوداني، ووزير خارجية السودان، والمبعوث 
الخاص لرئيس الجمهورية الاندونيسية، ووزير الزراعة المكسيكي، ومحافظ مدينة البصرة، وعمدة مدينة جنيف، ووزير المالية القبرصي، 

ووالي ولاية النيل الأبيض بالسودان�

وعقدت الغرفة حلقة نقاشية عن التيسير التجاري في دولة الكويت، وشاركت في إقامة المؤتمر الرابع للتحكيم في الاستثمار الدولي، 
ووقعــــــت خلالــــــه اتفاقية تعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم، ونظمت واســــــتضافت ملتقى رجال الأعمال المشــــــاركين في معرض الكويت 
التجاري الأول، والتقى ممثلو الغرفة لجنة الشــــــؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وعقدت ورشــــــة عمل حول اتفاقية تيسير التجارة، 
وشــــــاركت في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية لبحث التقرير الذي قدمته الغرفة بعنوان "نحو تعزيز التيســــــير التجاري في الكويت" 
والرؤية التنموية من وجهة نظر الغرفة� كما نظمت ورشة عمل حول تصنيف الأنشطة التجارية وفقاً للكود الدولي، واستضافت اجتماع 
مركز التحكيم التجاري الخليجي "دار القرار"، والتقت الفريق العامل بمســــــألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارســــــة، كما قام رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية في الســــــادس عشــــــر من أكتوبر بتقليد الغرفة شــــــهادة "شريك الإنسانية البلاتيني"، تقديراً 

لدورها الفاعل في الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية�
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ويشرح الفصل الثالث من التقرير نشاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشير إلى أنها شاركت في الزيارة الرسمية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء إلى كلٍ من بنغلاديش وفيتنام وكوريا واليابان"�

وتمثلــــــت الغرفــــــة في اجتماعات ســــــت لجان اقتصادية كويتية مشــــــتركة مع دول أخرى هي: قطر، هنغاريــــــا، مصر، فنلندا، بروناي، 
والجزائر�

وفــــــي إطار مجلس التعاون الخليجي شــــــاركت الغرفة في كل اجتماعات اتحاد غرف دول مجلــــــس التعاون الخليجي، ومركز التحكيم 
التجاري الخليجي، وفي ملتقى رواد الأعمال الخليجي، وورشة عمل حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، والمائدة 
المســــــتديرة حول دور القطاع الخاص في دعم التنمية المســــــتدامة، ومنتدى اســــــتثمر في عُمان، واجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الجمركي 
الخليجي، والاجتماع )22( للجنة الســــــوق الخليجية المشــــــتركة، ومنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي – التركي الثاني، واللقاء التشاوري 

بين وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون�

وعلــــــى الصعيد العربي، شــــــاركت الغرفة في جميع اجتماعات اتحــــــاد الغرف العربية ولجانه التنفيذية، وفــــــي مؤتمر العمل العربي، 
والمؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي، وندوة توطين الوظائف وفرص الاستخدام المنظم للعمالة العربية، والمؤتمر العربي 

الثاني للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، والمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس�

أما على المســــــتوى العالمي، فشاركت الغرفة في كل اجتماعات الغرفة الإسلامية، ومنظمة العمل الدولية، والغرف العربية – الأجنبية 
المشــــــتركة، وفي الحلقة النقاشــــــية حول تســــــهيل وتطوير التبادل التجاري بين الكويت والمملكة المتحدة، ومؤتمر التحكيم في الاســــــتثمار 
الدولي، ومعرض الكويت التجاري الدولي الأول، وملتقى الكويت للاستثمار، وملتقى الاستثمار السنوي، ولقاء استثماري عالمي "قمة الهند 
البحرية"، والمنتدى الاقتصادي العربي – الياباني، والملتقى العربي الألماني، والقمة العالمية للاقتصاد الإســــــلامي، والمؤتمر العالمي الثاني 
للتحكيم، والملتقى الاقتصادي العربي – الأوروبي، وحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والمنتدى الاقتصادي 

العربي – اليوناني الخامس، والاجتماع الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي�

وبلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة )40( وفداً اقتصادياً وتجارياً من )29( دولة ومن جهات أخرى� 

ووقعــــــت الغرفــــــة خلال عام 2016 أربعة بروتوكولات مع كلٍ من: الغرفة الوطنية المكســــــيكية للصناعــــــة التحويلية، والمحكمة الدائمة 
للتحكيم في لاهاي، واتحاد غرف بنغلاديش، وغرفة تجارة وصناعة فيتنام�

وفي فصلـه الرابـع، يتناول التقرير الخدمات الإدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبيّن نطاقها ومدى فعاليتها، فيشــــــير إلى أن 
عــــــدد أعضــــــاء الغرفة بلغ عام 2016 حوالي )44.65( ألف عضو مقابل )39.51( ألفاً عــــــام 2015، وحوالي )35.74( ألفاً عام 2014 

و)32.43( ألفاً عام 2013 ونفس الرقم تقريباً في العام السابق وحوالي )29.57( ألف عضو في عام 2011� 

أما عدد المعاملات التي أصدرتها الغرفة أو صادقت عليها خلال العام فبلغ حوالي )359.93( ألف معاملة، مقابل )351.57( ألفاً في 
عام 2015، و)326.63( ألفاً عام 2014 وحوالي )298.1( ألفاً عام 2013 و)295.2( ألفاً عام 2012 و)271( ألفاً في عام 2011�

أما عن المراسـلات التي تعكس نشاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بين أصحاب الأعمال والمؤسسات الكويتية ونظرائهم في الخارج، 
فقد تلقت الغرفة خلال العام )7511( رسالة، وصدر عنها )3260( رسالة، إلى جانب حوالي )287.58( ألف رسالة دورية�

وإلــــــى جانب لجانها الخمس، المنبثقة عن مجلس إدارتها، تابعت الغرفة مشــــــاركتها مع الجهات الرســــــمية فــــــي العديد من المجالس 
والهيئــــــات واللجان، منهــــــا: الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للتوحيد القياســــــي، المؤسســــــة العامة للتأمينــــــات الاجتماعية، مجلس 
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الجامعــــــات الخاصة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الجهــــــاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لجنة متابعة اتفاقيات منظمة 
التجارة العالمية، اللجنة الوطنية لحماية المســــــتهلك، واللجنة التوجيهية لمشــــــروع الاستراتيجية الصناعية حتى عام 2035، أما اللجان 

ل لمهمة معينة بالذات وتنتهي بانتهائها، فقـد بلغـت )33( لجنة�  المؤقتة التي شاركت فيها الغرفة، والتي تشُكَّ

وتنــــــاول الفصل الرابع أيضاً، أنشــــــطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيز حمــــــد الصقر للتنمية والتطوير، ومركز 
أصحاب الأعمال، التابعة كلها للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراسية� 

وأفــــــرد التقرير فصلـه الخامـس  للحســــــابات الختامية للغرفة عن عام 2016، حيــــــث ناهز صافي الإيرادات )5.31( مليون دينار 
وهو مقارب لمثيله في الأعوام الســــــبعة الأخيرة، )بين 4.49 مليون عام 2011 و4.86 مليون عام 2015(� أما مجموع المصاريف، قبل 
اســــــتهلاك الموجودات الثابتة، فبلغ حوالي )4.08( مليون دينار مقابل حوالي )3.64( مليوناً عام 2015� وبذلك يكون الوفر التشغيلي 
الذي حققته الغرفة عام 2016، بعد الاســــــتهلاك حوالي )515.75( ألف دينار مقابل حوالي )574.7( ألفاً عام 2015� وهنا يجدر 
التنويه بأن نفقات الغرفة تزيد، ومنذ ســــــنوات طويلة، عن إيراداتها الذاتية المتولدة عن خدماتها لأعضائها )الانتســــــاب، الاشــــــتراك، 
التصديق���( بعد اســــــتثناء صافي إيراد مبنى الغرفة وريع الاستثمار، حيث بلغ مجموع هذين البندين زهاء )724.99( ألف دينار، ما 
يعني أن الإيرادات الذاتية للغرفة كانت عام 2016 حوالي )4.59( مليون دينار، في حين بلغ مجموع مصاريفها وأعبائها الأخرى – بما 

في ذلك بند الاستهلاكات – حوالي )4.79( مليون دينار� 

أخيـــــراً يســــــعد مجلــــــس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أن يرفع صــــــادق الثناء والولاء إلى مقام حضرة صاحب الســـمو أمير 
البلاد – ورئيس الغرفة الفخري منذ تأسيســـها عام 1959 - الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، كما يرفع 
إلى ســــــموه فائق الشــــــكر على ما يوليه للاقتصاد الوطني على اختلاف قطاعاته وأنشطته من اهتمام بالغ� كما يتقدم المجلس بالشكر 
والامتنان إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك 
الحمـــد الصبـــاح، وإلــــــى حكومته الموقرة بكافة وزاراتها ومؤسســــــاتها، على تعاونها الصادق والبنّاء مع جهود الغرفة في ســــــبيل خدمة 

الكويت واقتصادها الوطني� 

وتعــــــرب الغرفة عن خالص تقديرها لســـعادة رئيس مجلس الأمة الســـيد مرزوق علـــي الغـــانم، ولكافة أعضاء المجلس المحترمين 
لتفهمهم لدورها الوطني والمهني�

والله أدعو أن يوفق كل مسعى يهدف إلى حماية الكويت وخير شعبها وازدهار اقتصادها.

رئيـس مجلـس الإدارة          
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في معرض تحديده لمهام الغرفة وأعمالها، نص قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت على أنّ أخذ رأيها لازم مقدماً في دراسة 
مشاريع القوانن والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية، وفي وضعها وتعديلها، كما أجاز للغرفة أن تتقدم، ومن تلقاء نفسها، 
والطرح  المشورة  – على سبيل  – بالطبع  بالشؤون الاقتصادية. كل ذلك  المتعلقة  كافة الأمور  آراء ومقترحات حول  تراه من  بما 

الفكري، ويبقى القرار للسلطات المختصة.
وضمن نطاق هذا الإطار قامت الغرفة، بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي في 

البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وساهمت في بلورة معالجتها.
وفي هذا الفصل عرض سريع لأهم ما قامت به الغرفة في مجال معالجة القضايا الاقتصادية خلال عام 2016.

المناطــــق الحــــــرة في عالــــــم متغيّــــــــــر

في الحادي عشـــر من يناير 2016، قدمت الغرفة إلى اللجنة 
الاستشـــارية للمناطـــق الحـــرة، التي تتمثـــل فيها الغرفـــة مع كلٍ 
مـــن: وزارة التجارة والصناعة، والمنطقة التجارية الحرة في ميناء 
الشـــويخ، مذكـــرة تحت عنـــوان »المناطـــق الحرة في عالـــم متغيّر«، 
تناولـــت فيهـــا مفهوم المنطقة الحـــرة عموماً، والمنطقـــة التجارية 
الحـــرة في ميناء الشـــويخ على وجه الخصـــوص. كما بيّنت موقع 
الصناعـــة فـــي المناطق الحـــرة بالكويـــت، وانعكاســـات العولمة على 
الجدوى الاقتصادية للمناطق الحرة، وتجربة ســـنغافورة، وصولًا 

إلى بعض النتائج«.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

مدخل – مفهوم المنطقة الحرة :

رغم طول عهد المناطق الحرة، واتســــــاع رقعة انتشــــــارها على 
خارطة العالم، ورغم تنوع القوانــــــين الناظمة لها، ووفرة الأدبيات 
المتعلقــــــة بها، فانه لم يتم حتى الآن وضــــــع تعريف موحد ومعتمد 
لها� ويبدو أن الوصول الى مثل هذا التعريف الجامع المانع سيبقى 
صعبــــــاً إن لم يكن متعذراً� وبالتالــــــي، يصبح الكلام عن »المفهوم«، 

وليس عن التعريف، أكثر موضوعية ورحابة ومدلولاً�

والمفهوم العريض للمنطقة الحرة هو أنها مساحة محددة بدقة 
مــــــن أرض الدولة، تقع غالباً عند أحد المنافــــــذ البحرية أو البرية 
أو الجوية أو بالقرب منها، ولها نقاط أمن ورقابة لضبط الدخول 
إليها والخروج منها� وتمثل المنطقة الحرة كياناً قانونياً قائماً بذاته 
محدد المســــــاحة والادارة والأهداف، يعتبر خارج النطاق الجمركي 
للدولة، ويعطي المشــــــاريع القائمة ضمنه – والتي ترتبط أنشطتها 

بعمليات التصدير واعــــــادة التصدير - حوافز جمركية وضريبية، 
ومزايــــــا اقتصادية، وتســــــهيلات اجرائية وخدمية� وتعتبر الســــــلع 
والخدمات التي تدخل من السوق المحلية الى المناطق الحرة بمثابة 
صادرات، بينما تعتبر الســــــلع والخدمــــــات التي تدخل من المنطقة 
الحرة الى الســــــوق المحلية بمثابة مســــــتوردات� وفي كل الأحوال، 
ودون اي اســــــتثناء يبقى عمــــــل المناطق الحرة، مهما كانت طبيعتها 
وخصائصها، فــــــي ظل الســــــيادة الكاملة للدولــــــة� ويبقى الهدف 
ــــــاً يتمثل، بصورة  الأســــــاس لهذه المناطق هدفاً تنمويــــــاً اقتصاديـــ
خاصة، في جذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات� وبالتالـــي، لا 
يسمح فيها بإقامة مشاريع البيع بالتجزئة للأفراد، ولا بمزاولة أي 

مهنة أو خدمة لا يحتاج إليها العاملون داخلها�

والمناطــــــق الحرة قد تكون تجارية أو صناعية أو خدمية )بما 
في ذلــــــك التقنية والتمويليــــــة والاعلاميه(، وقــــــد تكون مفتوحة 
لكل هذه الأنشــــــطة، والمنطقة الحرة قد تكون صغيرة المســــــاحة، 
وقد تتســــــع على مســــــاحة مدينة كامله، أو منطقة كامله )المناطق 
الاقتصاديه(، كما قد تتخصص بنشــــــاط فرعــــــي واحد )اعلام، 
كهربائيــــــات ، تقنيــــــات��(، وقــــــد تخصص لمســــــتثمرين يتمتعون 
بمواصفات محددة ) حجم صادرات كبير، علامة تجارية عالميه، 
مســــــتوى تكنولوجي رفيع(� وقد تكون المنطقة الحرة مشتركة بين 

دولتين متجاورتين أو أكثر� 

أولًا – المنطقة الحرة في الكويت: التجربة المتعثره

المنطقة التجارية الحــرة في ميـنـــاء الشويـــــخ:

انطلقت أول دعوة لإنشــــــاء منطقة حرة في الكويت في مطلع 

الق�سايا الاقت�سادية التي عالجتها الغرفة
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ســــــتينات القرن الماضي )من أول مقترحات غرفة تجارة وصناعة 
الكويت عقــــــب إنشــــــائها (� وكان الاهتمام بهذا الموضوع ينشــــــط 
ويهــــــدأ الى أن طوَّرت الغرفة مقترحهــــــا لتدعو الى اعلان الكويت 
كلهــــــا منطقة تجارية حرة� وقد أعلنــــــت الحكومة آنذاك اهتمامها 
بالفكره، وأقرت تشــــــكيل لجنة متخصصة لدراستها، غير أن هذا 
لــــــم يحصل أبــــــداً� وكان على الكويت أن تنتظر حتى ســــــنة 1995 
لاصدار القانون رقم 95/26 بشأن المناطق الحرة، والذي أنشئت 
في إطاره المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشــــــويخ، والتي تعتبر 

تجربة الكويت الأولى والوحيدة في هذا المجال حتى اليوم� 

ومع أننا لســــــنا في صدد تقييم هذه التجربة، فإن من المقبول 
وصفهــــــا – بكل ديبلوماســــــيه – أنها ولدت متعثــــــرة، وبقيت حتى 
الآن كذلــــــك� ومن المهم والمفيــــــد أن نقف بكل موضوعية وصراحة 
أمام الأســــــباب الرئيســــــية لهذا التعثر، والتي تتمثل – في رأينا – 

بالنقـــاط التاليــــة:

1- ضعــــــف الدراية والخبرة لــــــدى كافة الأطراف المعنية، ما أدى 
الــــــى تعقيد وبــــــطء – وأحياناً إخفاق – الاجــــــراءات المتعلقة 
بتنسيق العمل بين ادارة المنطقـــــــة والجهــــــــــات الرسمية التي 
أوجبت عليها المـــادة )12( من القانـــــون المشــــــار إليه أعـــــلاه 
»تقديم التسهيلات لادارة المنطقة في سبيل مباشرة أعمالها، 
والقيام بواجباتها والتزاماتها، وذلك في الحدود التي يقدمها 

مجلس الوزراء«� 

2- عدم وضوح » مفهــــــوم المنطقة التجارية الحرة ودورها وآليات 
عملها ســــــواء الأجهزة المعنية بوزارة التجارة أو لدى الشــــــركة 
التي عهــــــد إليها بــــــإدارة المنطقة، أو لدى الجهات الرســــــمية 
والأهليــــــة المعنية الأخرى� فالوزارة لم تســــــتطع أن تتبنى هذا 
المفهوم بوضوح وموضوعية وبصيغة قرارات مكتوبة وحاسمة� 
والشركة المديرة توسعت في تفسير مفهوم المنطقة الحرة حتى 
كادت تعتبرها خارج السلطة التشريعية للدولة� وجهات رسمية 
معنية أخرى نظرت إليها كجهة تحد من سلطاتها أو مساحات 

الأراضي المتاحة لها�

3- صعوبة تحقيق التــــــوزان اللازم بين الطبيعة التنموية للمنطقة 
التجارية الحــــــرة، و »الطبيعة الأعمالية« للشــــــركة التي تولت 
إدارتهــــــا، ووجود مناطق واســــــعة من التنازع بــــــين الطبيعتين� 
فالهــــــدف النهائي للمناطق الحرة هدف تنموي عام للاقتصاد 

الوطني ككل، ولا يقاس بمبالغ الإيجارات ورسوم الخدمات التي 
تحصلها إدارة هذه المناطق� ولكن الشــــــركة المديرة – بالمقابل 
– من حقها الحصول على عائد عادل لجهودها واســــــتثماراتها 
في إدارة المشــــــروع� وكان من الواجب البحث عن صيغة تكافئ 
الشــــــركة المديرة بشــــــكل يوائم بين مصلحتها الخاصة العادلة 

والمشروعة، وبين المفهوم التنموي العام للمناطق الحرة�

4- الهدف الأول والأساسي للمنطقة التجارية الحرة في الشويخ، 
وكما جاء في القانون 95/26 ولائحته التنفيذية، هو تشــــــجيع 
وتسهيل تجارة إعادة التصدير وتجارة العبور لكي تستعيد دولة 

الكويت دورها كمركز تجاري رائد في المنطقة�

وهذا الهــــــدف يفرز تلقائياً حقيقة أساســــــية، وهي أن علاقة 
المنطقة الحرة يجب أن تتركز أصلًا على الأســــــواق الخارجية، أما 
علاقة أنشــــــطة المنطقة بالسوق المحلية فيجب أن تنحصر إلى حد 
بعيد باتجاه واحد؛ من السوق إلى المنطقة� ومن الخطأ والخطورة 
أن ننظــــــر إلــــــى المنطقة الحرة كمــــــكان بديل عن الســــــوق المحلية، 
تلجــــــأ إليه الاســــــتثمارات الوطنية هرباً من التعقيــــــدات الإدارية� 
ومن الخطــــــأ والخطورة أيضاً تطويع قانون المناطق الحرة لمعالجة 

مصاعب إجرائية لا علاقة له بها�

الصناعة والمناطق الحرة بالكويت:

في القانون رقم 26 لســــــنة 1995، تبنى المشــــــرع الكويتي أن 
تكون المنطقة الحرة ذات طبيعة تجارية، تعبيراً عن قناعته بحاجة 
الكويت إلى هذا النوع من المناطق الحرة� وقد حددت المادة الثانية 
مــــــن القانون بكل وضوح الأنشــــــطة التي يمكــــــن التصريح بها في 

المناطق الحرة، وهــــــي:

- تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشــــــؤها او 
مصدرها�

- اجــــــراء العمليات التي من شــــــأنها تغيير حالة البضائع الموجودة 
بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري 

ومتطلبات الاسواق�

- مزاولة أي مهنة يحتاج اليها النشــــــاط والخدمات التي يحتاجها 
العاملون داخل المناطق�

ــــــة«، فيلاحظ أن القانون لا  أما عن »الأنشــــــطـــــــة الصناعيـــــ
ــــــر »الصناعة« على الإطلاق� كما أنه لا يشــــــير  يســــــتخدم تعبيـــــــ
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إلــــــى قانون الصناعــــــة في ديباجته� أما  »العمليات« التي ســــــمح 
بالترخيــــــص بها فهــــــي تلك التي تغيــــــر »حالة« وليــــــس »طبيعة« 
البضائع الموجودة بالمناطق الحرة� وفســــــرت المذكرة التوضيحية 
ذلــــــك بأنه، » كعمليات الفرز والتنظيــــــف والخلط والمزج والتعبئة 
وما شــــــابهها«� بمعنى أنها عمليات تســــــهل وتســــــاعد في إعادة 
تصدير البضائع الموجودة بالمناطق الحرة، وليست عمليات منتجة 

لبضائع جديدة�

والواقع أننا لا نرى ســــــبباً اقتصادياً مقنعاً يدعو المســــــتثمرين 
إلى تفضيل إقامة مشــــــاريعهم الصناعية فــــــي المنطقة الحرة بدل 
إقامتها داخل النطاق الجمركي لدولة الكويت� فالصناعات داخل 
البلاد تتمتع بميزات وحوافز لن تحظى بها الصناعات المقامة في 
ــــــات المصانع القائمة في المنطقة  ــــــة الحرة � كما أن منتجـــ المنطقـــــ
الحـــــرة لا تســــــتطيع الحصول على شــــــهادات منشأ كويتية� وهي 
– بالتالــــــي – لن تحظى بالإعفاءات الجمركيــــــة المقررة للمنتجات 
الكويتيــــــة بموجب الاتفاقيــــــة الاقتصادية الموحــــــدة لدول مجلس 
التعــــــاون الخليجي، وبموجب اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى، 
بــــــل إنها لن تدخل الكويت نفســــــها إلا برســــــوم جمركيــــــة� كما أن 
المشــــــاركة الأجنبية في هذه المشــــــاريع أصبحت الآن متاحة حتى 
100 % بعــــــد صدور قانون تنظيم الاســــــتثمار الأجنبي� ولعل أهم 
أسباب إنشاء المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة بدولة الكويت 
هو تفادي الروتين وإجراءات التراخيص، وهذا أمر إجرائي يجب 
التعامل معه وإصلاحه بشكل جذري بالنسبة للمشاريع الصناعية 
في البلاد، ولا علاقة له بتنظيم المناطق الحرة� ولا بد من التأكيد 
هنا على أن هذا الموقف من إنشــــــاء مناطق حرة صناعية ) بالمعنى 
العلمي الإنتاجي (، هو موقف يستهدف تحقيق مصالح المستثمرين 

الصناعيين، وتشجيع الصناعة والتصنيع في دولة الكويت�

ومن المفيد أن نذكر في هذا الصدد أن النشــــــاط التجاري هو 
المهيمن على أنشــــــطة المناطق الحرة في معظم دول العالم� ويشكل 
النشــــــاط التجاري مع الصناعات التجميعيــــــة والحرفية والتعبئة 
والفرز حوالي 90 % من إجمالي نشاط هذه المناطق� وقد دخلت 
أنشــــــطة الاعلام وخدمات الســــــوق الإليكترونية مؤخــــــراً� وإذا ما 
أردنا التحدث عن مناطق حرة صناعية في الكويت، ربما علينا أن 
نفكــــــر بالمناطق الحرة التي جرى التعارف على تســــــميتها »المناطق 
الخاصــــــة« أو »المناطق الاقتصادية« التي يمكن أن تختص بصناعة 

محددة بالذات، أو بالاستثمارات الصناعية لدول معينة بالذات�

ثانياً –  المناطق الحرة في عالم متغيّر

انعكاسات العولمة :

تتمثل العولمة، في بعدها الاقتصادي، بتســــــهيل انتقال الســــــلع 
والخدمــــــات والأفراد ورأس المال عبر الحــــــدود� ومن الطبيعي أن 
ينعكس انتشــــــار العولمة ســــــلباً على الجدوى الاقتصادية للمناطق 
الحــــــرة� ذلك أن أهداف المناطق ) جذب الاســــــتثمارات، تســــــهيل 
التجارة الدولية وزيادة حجمها، تخفيض الرســــــوم والتكاليف���( 
أصبحت قابلة للتحقق بوســــــائل أخرى من خلال اتفاقات منظمة 

التجارة الدولية�

وقــــــد تعمّق هــــــذا الاتجاه بفعــــــل البعد التقني للعولمــــــة ، والذي 
أدى إلــــــى ارتفاع نســــــبة التكلفة المعرفية إلــــــى إجمالي التكلفة على 
حساب التكلفة المادية لإنتاج السلع والخدمات� وكذلك بفعل برامج 
الإصــــــلاح الاقتصادي التي اخــــــذت بها دول كثيــــــرة، والتي تقضي 
بتفعيل المنافســــــة، وتحرير التجارة، وتخفيض التعرفات الجمركية، 
وكذلك تخفيض الضرائب على الأرباح� ناهيك عن انتشار التكتلات 

الاقتصادية العالمية، واتفاقات التجارة الحرة الثنائية�

سنغافــــــورة؛ ما وراء قصة النجاح :

كانت ســــــنغافورة حتى مطلــــــع 1942 خاضعة )ضمن ماليزيا( 
لاســــــتعمار بريطانــــــي مطلق دام 123 ســــــنة، وانتهــــــى في الحرب 
العالمية الثانية باحتلال ياباني عســــــكري مدمر� وفي سنة 1960 
انفصلت جزيرة سنغافوره عن البر الماليزي، وشكلت دولة مستقلة 
تعاني نتائج الاســــــتعمار الطويل، وويلات الحرب العالمية، وفوضى 
التركيبة السياسية المستسلمة لتهديدات الحزب الشيوعي المسلح� 

وليس فيها نفط ولا غاز ولا ثروات طبيعية أو احتياطات مالية�

اليوم يبلغ عدد سكان سنغافورة 5,5 مليون نسمة، يعيشون على 
مساحة لا تتجاوز 720 كــــــــم²، يتمتعون بواحد من أعلى معدلات 
الدخل بالعالم، ويتبوأ وطنهم المركز الأول في العالم في مؤشرات 
التيســــــير التجاري، البنية التحتية والخدمات اللوجستية )الطرق، 
الموانئ، المطارات(، والبيئة الجمركية، كما تأتي ســــــنغافوره الثانية 
)بعد فنلنده( في مؤشــــــر البيئة التنظيمية، والثالثة )بعد الإمارات 

والسويد( في استخدام التكنولوجيا� 

في سنغافورة خمس مناطق حرة، هي عبارة عن مراكز لتسهيل 
إعــــــادة توزيع أو إعادة تصدير البضائــــــع  )entrepot trade( بعد 
عمليات الفرز والتصنيف وإعطاء العلامة التجارية والتعبئة� من 
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هذه المناطق أربع للبضائع المحمولة بحراً، ومنطقة واحدة للبضائع 
المحمولة جواً� ويستقبل ميناؤها أكثر من 32 مليون حاوية معادلة 
لسعة 20 قدم مكعب أو ما يعادل 20 % من حاويات العالم كله� 
كما يســــــتقبل مطارها أكثر من 75 مليون مسافر سنوياً يتوجهون 
إلــــــى أكثر مــــــن 180 مدينة� و فيــــــه 9 مهابط حمــــــولات بضائع 
تشــــــحن أكثر من 3 مليون طن، ومدعومة بمركزين للبريد السريع 
)Express Courier Centers(، وأربعة أبنية تســــــتوعب أكثر من 
200 مكتب لوكلاء الشــــــحن� وفي المناطق الحــــــرة الخمس تعمل 

خمسة مصارف محلية و 110 مصرفاً أجنبياً�

بقــــــي أن نذكر أن حجم الاســــــتثمارات الأجنبية المباشــــــرة في 
ســــــنغافورة يتجاوز 280 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من 50000 

دولار لكل مواطن�

الكويـــــت؛ ماذا لو؟

بتكليــــــف مــــن غرفــــــة تجارة وصناعة الكويــــــت أنجــــزت 
ــــــي مجلـــة الإيكومســــــــــت البريطانيـــة  وحــــــدة المعلومـــــات فـــ
 2014 نوفمبــــــر  فــــــي   )The Economist Intelligence Unit(
دراســــــة تحليلية لأداء دولة الكويت على صعيد التيســــــير التجاري 
)Trade Facilitation(، وأثــــــره علــــــى حجــــــم تجــــــارة الكويــــــت 
الخارجية وتكاليفها� ولعل النتيجة العلمية الأهم التي انتهت إليها 

الدراسة هي التاليــه:

- إن تحســــــن مكونات التيســــــير التجاري* في دولــــــة الكويت من 
مســــــتواها الحالي إلى مستوى متوســــــط الأداء المماثل في دول 
مجلس التعاون الخليجي ســــــيؤدي إلى زيــــــادة التدفق التجاري 
إلى الكويت بنســــــبة 40 %، وإلى انخفاض تكاليف المستوردات 

الكويتية بنسبة 15 %�

- أما إذا ارتفع أداء مؤشر التيسير التجاري في دولة الكويت إلى 
مســــــتوى مثيله في سنغافورة، فإن التدفق التجاري إلى الكويت 
ســــــيزيد بنســــــبة 112 %، وســــــتنخفض تكاليف المســــــتوردات 

الكويتية بنسبة 30 %�

ثالثاً -  نتائـــــج لا توصيــــــات

> من تجربة منطقة التجارة الحرة في ميناء الشويخ نستطيع القول:

- إن الجهــــــة التــــــي تعهد إليها إدارة المنطقــــــة الحرة يجب أن 

تنال عائداً عادلاً على جهدها واســــــتثماراتها، ولكن بصيغة 
تمكنهــــــا من الحفاظ علــــــى الطبيعة الاقتصاديــــــة التنموية 

للمناطق الحرة�

- الهيــــــكل القانوني المنظــــــم للمناطق الحرة يجــــــب أن يكون 
واضحاً ودقيقاً�

- المناطق الحرة في الكويت – إذا اعتمد السير في إنشائها – 
ينبغي أن تختص بأنشــــــطة التجارة والخدمات والصناعات 
التحويلية البســــــيطة اللازمــــــة لهذه الأنشــــــطة� ومن المهم 
بأن ينظم الهيكل القانونــــــي للمناطق الحرة إقامة ما جرى 
التعــــــارف على تســــــميته بالمناطق الاقتصاديــــــة أو المناطق 

الخاصة�

> أدى انتشار العولمة بالتضافر مع التقدم التقني، وقيام منظمة 
التجــــــارة الدولية، وانتشــــــار التكتــــــلات الاقتصادية واتفاقات 
تحرير التجارة الثنائية، إلى انفتاح تجاري عالمي غير مسبوق 
انهارت معه أو تكاد أســــــوار الحماية الجمركية والعقبات غير 
الجمركيــــــة، وانخفضت الضرائب والرســــــوم المختلفة� الأمر 
الــــــذي أدى إلى انخفــــــاض واضح في الجــــــدوى الاقتصادية 
للمناطق الحرة، بعــــــد أن أصبحت التوجهات العالمية المذكورة 

تحقق أهدافها�

> إذا كانــــــت المناطق الحرة في ســــــنغافورة تمثل أفضل المناطق 
المماثلة نجاحاً في آســــــيا، فــــــإن  المنطقة الحرة بجبل علي في 
إمارة دبي تعتبر أفضل المناطق الحرة العربية نجاحاً� ويمكن 
القــــــول بكل ثقــــــة أن نجاح هاتين التجربتــــــين، وما انتهت إليه 
دراســــــة التيســــــير التجاري في دولة الكويت، تؤكد بأن مفتاح 
النجاح لا يتمثل في المناطق الحرة نفســــــها بل في كفاءة البنية 
الأساســــــية والخدمات اللوجستية وخاصة الموانئ والمطارات، 
وفي كفاءة البيئة التنظيمية، والبيئة الجمركية، والاســــــتخدام 
الكــــــفء للتقنيات الحديثة� فإذا ما توفــــــرت الكفاءة المطلوبة 
في هذه المؤشرات وإذا ما تمتعت الدولة بمجتمع متفتح، فإن 
ما تهدف إليه المناطق الحرة من اجتذاب للاســــــتثمار، وتوفير 
للنقد الأجنبي، وخلق لفرص العمل ســــــيتحقق بوجود المناطق 
الحــــــرة أو بدونه� بل إن نجاح المناطق الحرة نفســــــها مرهون 

بكفاءة أداء هذه المؤشرات <

* مكونات مؤشــــــر التيســــــير التجاري التي اســــــتخدمتها الدراســــــة هي : البنية التحتية والخدمات اللوجســــــتية ) طرق، موانئ، مطارات (، البيئة الجمركية، البيئة التنظيمية، 
واستخدام التكنولوجيا �
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الإصلاح المالي والرؤية التنموية بدولة الگــويت في ضوء أزمة الانخفــاض الشديد في أسعار النفط

انطلاقـــاً مـــن دعـــوة حضرة صاحب الســـمو أمير البلاد الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد الجابر الصباح حفظه اللـــه ورعاه، إلى ضرورة اقرار 
السياســـات والإجـــراءات اللازمـــة لمعالجـــة انعكاســـات الانخفـــاض 
الخطيـــر في أســـعار النفط، وبناءً على القـــدوة الرائعة التي قدّمها 
ســـموه فـــي هذا الصـــدد، ومتابعة من غرفة تجـــارة وصناعة الكويت 
لواجبهـــا في التعبير عـــن وجهة نظر القطاع الخـــاص الوطني في 
منطلقات الإصـــلاح المالي والرؤية التنموية لدولة الكويت، أصدرت 
الغرفـــة ورقـــة بحثية تحـــت عنوان: »ليس فـــي الكويت مـــن أزمة إلا 
بمقـــدار ما في إدارتها العامة من ضعف«، وتم نشـــرها في الصحف 

الكويتية يوم 10 فبراير 2016.

واســـتجابةً لرغبـــة لجنـــة الشـــؤون الاقتصادية بـــأن تتلقى من 
الغرفـــة ورقة بتوصياتها ومقترحاتها حـــول التطلعات الاقتصادية 
المستقبلية، زودتها الغرفة بنسخة من هذه الورقة، فضلًا عن دراسة 

التيسير  التجاري.

وفيما يلي نص هذه الورقة:

أولًا –  نحو مرحلة استعادة التوازن

بين سبعينات القرن الماضي ومنتصف عام 2014، سجل سعر 
برميل النفط سلسلة متقطعه من الارتفاعات الرئيسية التي وصلت 
به الى أكثر من 110 دولار )2013(، كما سجل سلسلة مقابلة من 
التراجعات الأكثر حدة، والتي هبطت به الى حدود سبعة دولارات 
فقط )1986(� وهذا المشــــــهد المتكرر على مساحة أربعين سنة أو 
تزيد، رافقته – في الكويت – ظاهرة بالغة الغرابة والضرر تعاود 
الحضور مع كل مد وجزر، وتتمثل بتزايد الاهتمام بالاصلاح المالي 
والاقتصادي الى اقصى درجات الكلام كلما انتكست اسعار النفط 
وانخفضت ايرادات الميزانية العامة، ثم ســــــرعان ما ينحســــــر هذا 
الاهتمام مع أول بوادر عودة هذه الأســــــعار الــــــى الارتفاع� ليبقى 

الاصلاح في الكويت ظاهرة كلامية�

ومنــــــذ منتصف عــــــام 2014 حتى نهاية يناير 2016، خســــــر 
برميل النفط الكويتي 75 % من ســــــعره، مسبباً انخفاضاً نسبته 
قرابة 30 % في قيمة الأصول، وأكثر من 40 % في حجم تداول 
الأوراق الماليــــــة، و8 % فــــــي قيمة صرف الدينــــــار الكويتي مقابل 
الدولار� ورغم ما تحمله هذه المؤشرات من انذارات خطيره، ورغم 
ما قدّمه حضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من 

توجيهات صريحة مباشرة ومن قدوة واعية رائعة في هذا الصدد، 
نلاحظ أن الســــــلطتين التشريعية والتنفيذية قد تعاملتا مع الأزمة 
حتى الآن على منوال تعاملهما مع ســــــابقاتها؛ تصريحات تناقض 
بعضها، ولجان تلد أخرى، ومقترحات صدرت طبعتها الأولى قبل 
عقود� إن ما يتسم به تعامل السلطتين مع الأزمة من تهاون وتهوين، 
ومن ارتباك وتأجيل، لأمر يدعو الى القلق، ويفسح في المجال أمام 
كثرة التدخلات وانتشــــــار الاشــــــاعات� وهذا بالذات ما دفع غرفة 
تجارة وصناعة الكويت الى اعداد هذه الورقة، مع علمها بأنها لن 
تخرج في مجملها عما سبق لها، ولجهات ومؤسسات وشخصيات 
وطنية وأجنبية كثيرة، أن أعلنته من مواقف ونشــــــرته من دراسات 
ومذكــــــرات، ونظمته مــــــن ندوات ومؤتمرات، محــــــذرة من مخاطر 

النهج الاستهلاكي العقيم والاقتصاد الريعي المتواكل� 

إننا لا ندعي إطلاقاً القدرة على استقراء أسعار النفط، ونعرف 
يقيناً أن مثل هذا الاستقراء يكاد يكون متعذراً حتى على أصحاب 
الخبــــــرة والاختصاص لكثرة وتشــــــابك العوامــــــل والمتغيرات التي 
تحرك هذه الأســــــعار� ولكن هذا لا يمنعنا من أن نرصد معطيات 
ومســــــتجدات عديده تدفعنا الى القول بأن انخفاض أسعار النفط 
هذه المــــــرة ليس مجرد انعكاس لدورات العــــــرض والطلب، بل هو 
– الــــــى جانب ذلــــــك وربما قبله – مــــــن نتائح التحــــــول العميق في 
الاقتصاد العالمي عموماً، والتطور التقني الســــــريع الذي تشــــــهده 
صناعة النفط على وجه الخصوص� يضاف الى ذلك – بالنســــــبة 
للكويت – التزامات اقليمية متزايدة، وهشاشــــــة تنافســــــية عالية، 
واعتماد شــــــبه كلي على النفط بالذات، وانكشــــــاف بنفس الدرجة 
على الاقتصاد العالمي� وهــــــذه العوامل مجتمعة تفرض على دولة 
الكويت أن تعيــــــد هيكلة اقتصادها بصورة جذرية وبصرف النظر 
عن الاتجاهات المستقبلية لأسعار النفط� ذلك لأن مجرد الاعتماد 
الكلي على مصدر وحيد للدخل يشــــــكل مغامــــــرة عالية المخاطر� 
وإذا كنــــــا، حتى اليــــــوم، نتكلم – اقتصاديــــــاً واجتماعياً عن مرحلة 
»ما قبل النفط« وعــــــن مرحلة »هيمنة النفط«، فإن علينا من الآن 
فصاعداً أن نركز كل اهتمامنا على مرحلة »اســــــتعادة التوازن« إن 
صح التعبيــــــر؛ توازن التركيبة الســــــكانية والعمالة، توازن القاعدة 
الانتاجية، تــــــوازن المالية العامة، وتوازن شــــــبكة الرفاه� وذلك من 
خــــــلال اصلاح مالي جذري يعيد النظر فــــــي المنطلقات والمفاهيم 
والأدوات، يتساوق ويتناسق مع رؤية تنموية جديدة تقوم على مزايا 

نسبية حقيقية ومستدامه� 
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ثانياً -  الاصلاح المالي بين المصارحة والتصريحات

ثمــــــة اجماع علمي علــــــى الأقل بأن الاصــــــلاح المالي المطلوب 
في الكويــــــت يقتضي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة في البلاد، 
تتطلب – فيما تتطلب – معالجة الهدر بكل أشكاله، وقصر الدعم 
على مستحقيه من الأفراد، وربطه بأولويات القطاعات والأنشطة 
وبكفاءة الأداء بالنســــــبة للمؤسسات� وتتطلب فيما تتطلب، إيجاد 
نظــــــام ضريبــــــي بأفضل اســــــلوب ممكن، وإعادة تســــــعير الســــــلع 
والخدمــــــات العامة والأراضي، واحياء برامج الخصخصة كمدخل 
أساســــــي من مداخــــــل تخفيض اعباء الدولــــــه وتكاليفها من جهة، 

ولكي يستعيد القطاع الخاص دوره التنموي من جهة أخرى �

ومهمــــــة بهــــــذا العمــــــق »الجراحــــــي«، وتداعياتــــــه الاقتصادية 
والاجتماعيــــــة والسياســــــية، لا يمكــــــن أن تتم من خــــــلال اجراءات 
انتقائية متتالية ومتفرقة يعلن عن كل منها على حده، وتبعاً للضغوط 
والتســــــويات، بــــــل لابد للنهوض بهذه المهمة مــــــن حزمة متكاملة من 
السياســــــات والقــــــرارات والإجــــــراءات التي يعلن عنهــــــا جميعاً في 
إطار خطــــــة واضحة الخطوات، يجري تطبيقها بالتدريج وحســــــب 
جدول زمني يمتد إلى ســــــنوات عديدة، شــــــريطة احترام مضمونه 
والالتــــــزام بمواقيته� ذلك أن إصدار قرارات بخفض الدعم، بمنأى 
عن خطوات جــــــادة للحد من الهدر، ودون إعلان موازٍ عن خطوات 
زيادة الايرادات من خلال إعادة تسعير السلع والخدمات والأراضي 
العامة والضرائب المناسبة، سيؤدي إلى انعكاسات سيئة على منهج 
الاصلاح المالي وعلى الاســــــتقرار الاجتماعي فــــــي آن معاً� كما أن 
تقليص الانفاق الاســــــتهلاكي بسياسات انكماشية متشدده سيلحق 
ضرراً بالغاً بالنشــــــاط الاقتصادي وبموارد المالية العامة ما لم يكن 

هذا التقليص لحساب تعزيز الانفاق الاستثماري ورفع كفاءته�

وإذا كان مــــــن غير المفيد – في تركيزنا على مرحلة اســــــتعادة 
التــــــوازن – أن نلــــــجَّ فــــــي  جدالنا العبثي عن كيــــــف اضعنا فرصة 
التاريــــــخ ومن المســــــؤول، فإن مــــــن الخطأ فعــــــلًا التهوين من عمق 
وصعوبــــــة الأزمة التــــــي نواجهها، واطلاق الأحــــــكام والتصريحات 
المتناقضة وغير الواقعية بشــــــأنها، بل يجب أن نضع أمام المواطن 
كل النقاط فوق كل الحروف وتحتها� ولئن كانت مســــــؤولية مأزقنا 
الاقتصادي الحالي تقع على عاتقنا جميعاً بلا استثناء وكلٍ حسب 
موقعه وصلاحياته، فإن مسؤولية استعادة التوازن تقع أيضاً على 
كاهلنا جميعاً وكلٍ حســــــب موقعه وصلاحياته� ومن هنا، نجد من 
واجبنا أن نشــــــير بإيجاز إلى الحقائق التالية توضيحاً وتصحيحاً 

لبعض المفاهيــــم:

1- الاصــــــلاح المالي الذي نحتــــــاج إليه عمليــــــة صعبة ومعقدة 
وموجعه، وتحتاج إلى وقــــــت ورؤية وإرادة، وإلى حزم وصبر 
وتضحية� والاصلاح المالي في وضعنا الراهن شرط لازم من 
شروط ضمان مستقبل الكويت واستقرارها، وبالتالي، ليس 
هناك حلول سحرية سريعة الأثر، وليس هناك حلول ترضي 
كافة الأطراف، ولابد من ان يكون حولها اختلافات تتســــــع 
أو تضيــــــق� وعلينا الاحتكام في الاختيار إلى المنطق والعدل 
والتجربــــــه� وفي اعتقادنا أن النجاح في الحد من الهدر هو 
الامتحان الأول الــــــذي يمكن أن يعيد لــــــلإدارة الاقتصادية 
في البــــــلاد مصداقية تائهة تدعم خطتهــــــا الاصلاحية ��� 

إن وجدت�

2- ليس صحيحاً ولا ممكناً أن نحقق اصلاحاً مالياً كافياً وناجحاً 
دون أن يتأثــــــر المواطنون، بمختلف شــــــرائحهم وإمكاناتهم� 
صحيــــــح أن علينا الّا ندخر جهداً للحد مــــــا أمكن من تأثر 
ذوي الدخل المحدود، ولكن لا يمكننا أن ننأى بهم تماماً عن 
الانعكاســــــات المباشرة وغير المباشــــــرة لارتفاع اسعار السلع 
والخدمات الحكومية، أو لتغير ســــــعر الصرف، أو لترشــــــيد 
الدعــــــم�� وعلينا أن نصارح المواطنين بذلك، ونبين لهم كيف 
يمكــــــن للاصلاح المالي أن يزيد اطمئنانهم إلى مســــــتقبلهم، 
وإلى قوة دينارهم، وكم هو مكلف ومرهق لهم أن يغيب هذا 

الاصلاح أو يتأجل� 

3- ليــــــس صحيحاً ولا ممكناً أن نســــــتند إلــــــى احتياطاتنا المالية 
في معالجــــــة الأزمة� هي تســــــاعد – بالتأكيد – في تخفيض 
تكاليف وآلام الاصلاح، ولكنها لا يمكن أن تكون بديلًا له� وان 
استهلاك هذه الاحتياطيات لتمويل العجز سيحرمنا من دخل 
استثمارها ويزيد من عجز الســــــنوات القادمة، ويجعل عملية 
الاصلاح أكثر عسراً وتكلفة� إذ لا يمكن أن نأكل قطعة الحلوى 

ونحتفظ بها�

4- رغــــــم قوة الجهاز المصرفي الكويتي وســــــلامة أوضاعه المالية، 
ومعدلات سيولته وكفايته الرأسمالية، فإن من الضرورة بمكان 
أن نعمل وبســــــرعة لتخفيض الضغوط التي يمكن أن يتعرض 
لها بســــــبب الارتباط الوثيق بين اسعار النفط واسعار الأصول 
من جهة، وبســــــبب درجة التداخل والتشــــــابك بين المجموعات 

الاقتصادية المختلفة من جهة ثانية�
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خاصــــــة وأن الاقتصــــاد الكـــــويتي يســــــــجل منذ عـــــام 2007 
ــــــي المنطقــــة  ــــــد الموجـــــودات فـــــــ ــــــل معــــدل لعــــائــــ حتــــــى الآن أقـــ
)Return/Assets Ratio(؛ والــــــذي لــــــم يتجـــاوز في الكـويت 
5.7 %، مقابـــل 8.3 % فــــــي البحريــــــن، 8.7 % فـي الإمـــــارات، 
9 % في السعودية، 11.3 % في قطر، و 11.5 % في عمان� مما 
يدل على وجود عقبات صعبة للنمو حتى قبل الانخفاض الشــــــديد 
في سعر النفط، بل وفي سنوات وصل فيها هذا السعر إلى قمته�

5- أعربــــــت الغرفة مراراً عن تأييدها لإيجاد نظام ضريبي ملائم 
في الكويــــــت� وقد قاربــــــت وزارة المالية الكويتيــــــة على انجاز 
مســــــودة »قانون ضريبــــــة أرباح الأعمال«، ولكننا – وللأســــــف 
الشديد – لم نسمع حتى الآن عن دراسة تؤكد أن هذه الضريبة 
بالذات هي البوابة الأفضل لدخول الكويت الى عصر »النظام 
الضريبي الحديث«، في ظل الأوضــــــاع الحالية، التي يفترض 
بالحكومة أن تســــــعى خلالها الى تفعيــــــل دور القطاع الخاص 
باعتباره المصدر الأول لتوفير فــــــرص العمل للعمالة الوطنية� 
ويعتقد الكثيرون أن زيادة العبء الضريبي على الشــــــركات في 
ظل ضعف الأرباح والاســــــتثمارات سوف يؤدي إلى تراجع بيئة 
الأعمــــــال، وفرص العمــــــل الحقيقية، كما يعتقــــــد الكثيرون أن 
ضريبة القيمة المضافة على المبيعات هي الأكثر جدوى وإيراداً، 
والأقل تكلفة وعرضة للتهــــــرب، وتحديداً للانفاق البذخي مع 
امكان اســــــتثناء المواد الغذائية والسلع الأساسية منها� وتشير 
أرقام دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن حصيلة 
ضريبة القيمة المضافة فيها تساهم بنسبة 20 % من إجمالي 

الإيرادات الضريبية، مقابل 9 % لضرائب أرباح الشركات�

6- في إقرار أي إجراء لزيادة الإيرادات العامة أو تخفيض الإنفاق 
العام، يجب ألا يكون المعيار الأساسى هو حجم الجبايه أو الوفر 
المتوقــــــع من هذا الإجــــــراء ، بل يجب أن يكــــــون إلى جانب هذا 
المعيــــــار وقبله معيار العدالة ومعيار الانعكاســــــات المتوقعة على 
النشاط الاقتصادي العام� وبتعبير آخر، ان الجدوى الاقتصادية 

والاجتماعية أهم بكثير من حصيلة الجباية أو الوفر� 

ثالثاً –  الرؤية التنموية واستراتيجية التيسير التجاري

ثمة فارق كبير بين » تنويع ايرادات الميزانية العامة« و »توسيع 
القاعدة الانتاجية«، ومن الخطأ في معالجة أوضاعنا الاقتصادية 
أن نركز على جانبها المالي فقط، بل لا بد من أن يســــــير الاصلاح 
المالي بالتوازي مع الاصلاح الاقتصــــــادي المتمثل بالرؤية التنموية 

لتوسيع القاعدة الانتاجية� وبما أن تعزيز الايرادات العامة يرتبط، 
وبقوة وبالضرورة، بتوســــــيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، 
فان برنامج الاصلاح المالي يجب أن يصمم اصلًا في ضوء الرؤية 

التنموية وبما يخدم مشاريعها وتوجهاتها� 

وســــــواء طالت أزمة انخفاض اسعار النفط أم شهدت انفراجاً 
غير بعيد، فإن مغامرتنا الخطيرة والمســــــتمرة في الاعتماد شــــــبه 
الكلــــــي على منتج وحيد يجــــــب أن تنتهي، ولمصلحــــــة رؤية تنموية 
حقيقية مستدامة، تســــــتند الى قوة عاملة وطنية، ويقود قاطرتها 
قطاع خاص كــــــفء، وتتمتع منتجاتها وخدماتها بتنافســــــية دولية 
عاليــــــة� وهذه الرؤيــــــة لا تتعارض مع الاســــــتراتيجية التي أطلقها 
حضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح 
حفظه الله ورعاه، لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي 
ودولي، بل هي تتكامل معها وتشــــــكل منطلقاً لها� لأن بناء اقتصاد 

حقيقي شرط أساسي لنشوء اقتصاد مالي داعم�

وفي اعتقادنا أن الكويت يجــــــب أن تتوجه في رؤيتها التنموية 
نحو الاســــــتثمار في التعليم، ومشــــــاريع البنية الأساسية الضخمة 
كالموانىء البحريــــــة والمنافذ البرية والمطــــــارات والمواصلات، وفي 
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي المعرفة والطاقة المتجددة� 
فأهــــــم ما تملكه الكويت من أصول مســــــتدامة هو حيوية شــــــعبها 
واستراتيجية موقعها� وهي – في مرحلة استعادة التوازن كما في 
مرحلة ما قبل النفط – مؤهلة لأن تلعب دوراً لوجستياً حيوياً وبالغ 
الأهميــــــة� ولكي نكون أكثر وضوحاً نقــــــول أننا نتطلع الى التجربة 
السنغافورية بكثير من الاهتمام، وعلى أمل النجاح  في محاكاتها، 

بما ينسجم مع معطيات الكويت ويلبي احتياجاتها�

استقلت ســــــنغافوره التي لا تتجاوز مســــــاحتها 720 كم2 عام 
1960، بعد اســــــتعمار بريطانــــــي دام قرابة 125 عامــــــاً، وبعد أن 
دمرتها الحرب العالمية الثانية، وتركتها لفوضى سياســــــية وإثنية، 
بلداً لا ماء فيه ولا ثروة طبيعية ولا نفط ولا احتياطات مالية� وها 
هي اليوم - بشــــــعب يبلغ 5.5 مليون نســــــمة ويتمتع بدخل يضاهي 
مثيلــــــه في أكثــــــر الدول تقدمــــــاً - تحتل المركــــــز الأول بالعالم في 
مؤشرات التيسير التجاري والبنية التحتية والخدمات اللوجستية 
والبيئة الجمركية والتنظيمية، وتحتل المركز الثالث في اســــــتخدام 
التكنولوجيــــــا� كمــــــا تمتلك خمــــــس مناطق حرة لتســــــهيل التجارة 
الدولية، ويستقبل ميناؤها 20 % من حاويات العالم، كما يستقبل 
مطارهــــــا 75 مليون راكب، ويعمل فيها 110 مصرفاً أجنبياً، ويبلغ 

حجم الاستثمارات الأجنبية فيها 280 مليار دولار� 
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إن هدفنا مــــــن عرض هذا الموجز وهذا النمــــــوذج هو التأكيد 
على ضرورة إعادة صياغة مستقبل الكويت الاقتصادي من خلال 
استراتيجية التيسير التجاري، والارتفاع بكفاءة مؤشراتها الأربعة: 
البيئة التنظيمية، والبيئة الجمركية، واستخدام التقنيات الحديثة 
)اقتصــــــاد المعرفه(، والبنية الاساســــــية المتمثلة بصورة خاصة في 
الموانئ والمطارات والمواصلات والخدمات اللوجســــــتية� وهنا، لابد 

من توضيحــات أساسيــــة:

1- إن النفــــــط ســــــيبقى، وإلى مــــــدة طويلة قادمه، رافــــــداً هاماً 
للإيــــــرادات العامة لدولــــــة الكويــــــت، وقطاعاً رئيســــــياً في 
اقتصادهــــــا، والقاعدة الأســــــاس لصناعاتهــــــا البتروكيماوية 
والتصديرية� ولكن الكويت – ومع التقدم في مرحلة استعادة 
التوازن – ستتحرر تدريجياً من الهيمنة المطلقة لقطاع النفط 

واقتصاده الريعي�

2- إن اســــــتراتيجية »التيســــــير التجاري«، لا تقوم على النشــــــاط 
التجاري واعادة الصادرات فحســــــب، بــــــل هي في طبيعتها – 
تقتضي تطوير قطاعات وأنشــــــطة عديــــــده منها: النقل بكافة 
أنواعــــــه، التأمين، والصناعــــــة الخفيفه كالتجميــــــع والتغليف 
والفرز والتعبئه� كما أن هذه الاســــــتراتيجية تؤدي تلقائياً إلى 
تطويــــــر قطاع مالــــــي متقدم الخدمــــــات، لأن العامل الأهم في 
نشوء المراكز المالية العالمية هو – في التحليل النهائي – تمويل 
التجارة الدولية� وكل المراكز المالية العالمية نشــــــأت في مراكز 
تجارية عالميه� يضاف الى هذا كله أن »اســــــتراتيجية التيسير 
التجاري« وما تخلقه من شــــــبكة واسعة من العلاقات الدولية، 
وما تجتذبه من اســــــتثمارات أجنبية ومصالح عالمية، ستساهم 

فعلياً في تعزيز الأمن الوطني لدولة الكويت� 

3- إن ترســــــخ ثقافــــــة وممارســــــات الاقتصاد الريعــــــي على مدى 
خمســــــين عاماً قد حفر في ســــــمات المجتمع الكويتي أخاديد 
وتشوهات كثيره أضعفت إلى حدٍ بعيد أهم وأقوى عوامل قوة 
اقتصادنــــــا الوطني، وهو حيوية المجتمع� وإن مقارنة ســــــريعة 
بــــــين دور الكويــــــت الاقتصــــــادي الاقليمي قبــــــل مرحلة هيمنة 
النفط وبين هذا الدور الآن، تؤكد هذه الحقيقة بشــــــكل قاطع� 
وبالتالي، فإن تحوّلنا إلى استراتيجية تنموية تقوم على الكفاءة 
التنافســــــية الدولية سيســــــاعد الكويت في اســــــتعادة حيويتها 

وقدراتها التنافسية�

رابعاً- المرتكزات الأساسية للاصلاح المالي والرؤية التنموية

1- التخصيـــــــص؛ من المتفق عليــــــه أن بوابة الاصلاح الاقتصادي 
هــــــي إيجاد البيئة المناســــــبة ليســــــتعيد القطــــــاع الخاص دوره 
الاقتصــــــادي والاجتماعي باعتباره قاطــــــرة التنمية، مع كل ما 
يعنيه ذلك من تفعيل قانون وسياســــــات الخصخصة، واطلاق 
قوى المنافسة العادلة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة� 
والدعوة إلى عــــــودة الدولة لدورها الاقتصادي في اقتصادات 
الســــــوق، هي في الحقيقة دعوة إلى تحسين أدائها الاقتصادي 
من خــــــلال التركيز على دورها التخطيــــــط والرقابة والمتابعة، 
وتصحيح الانحــــــراف والحفاظ على عدالة المنافســــــة� ولابد 
هنا من تســــــجيل اســــــفنا العميق لنكوص السلطتين التشريعية 
والتنفيذيــــــة عن قــــــرار تخصيص الخطوط الجويــــــة الكويتية، 
وإضاعة جهود وتكاليف ثمان ســــــنوات في خطوة تتناقض مع 
كل ما ســــــبق قوله فــــــي إطار »الظاهــــــرة الكلامية« للاصلاح، 
كمــــــا تتعارض مــــــع أول مرتكزات هــــــذا الاصــــــلاح، لتؤكد ما 
ذهب إليه حضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد الشــــــيخ صباح 
الأحمد الجابــــــر الصباح حفظه الله ورعاه، أمام أعضاء لجنة 
السياســــــات والتنمية الإدارية بالمجلــــــس الأعلى للتخطيط يوم 

19 يناير 2016 حين قـــال: 

» أشــــــعر ان القطاع الخاص قد ظُلــــــم ولم يعط الفرصة للقيام 
بأعمال كبيرة للكويت ولمصلحتها«�

2- التعليـــم؛ خلال العقود الأربعة الماضية، التي لم تنجح خلالها 
الكويت في الإمساك بفرصة التاريخ، تعددت تجارب الاصلاح 
الاقتصــــــادي الناجحة فــــــي العالم، فانتقلــــــت دول عديده إلى 
مراحل متقدمة من النمو وكسرت حاجز الفقر والتخلف مثل، 
الصين، الهند، كوريا، تركيا، اندونيســــــيا، ماليزيا وسنغافوره� 
ورغــــــم أن كلًا مــــــن هذه الدول قد تبنت الرؤيــــــة التنموية التي 
تتناســــــب مع أوضاعها، فإننا نلاحظ أن العامل المشترك الذي 
يجمــــــع بين رؤاهــــــا كلها هو نجاح انظمتهــــــا التعليمية الحديثة 
في الارتقاء بكفاءة وقدرات العنصر البشــــــري� وهذه الحقيقة 
التي تكشــــــف بصورة باهرة عمق العلاقة بين التنمية والتعليم، 
تجعلنــــــا نزعم – وبكثير من الثقة – أن التحدي الأصعب الذي 
تواجهه الكويت في اصلاح ماليتها العامة ورؤيتها التنموية هو 
تدني مســــــتوى التعليم� وهنا نستلهم قول الإمام علي كرم الله 
وجهه؛ » لو كان الفقر رجلًا لقتلته«، كما نستلهم تعليق الرسول 

الأعظم بالقول: »ياعلي، لا فقر أشد من الجهل«�
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3- الإدارة العامـــة؛ رغــــــم التداعيــــــات الكثيرة والضغــــــوط الهائلة 
الناجمــــــة عن انخفاض الإيرادات النفطيــــــة، فإن هذا الهبوط 
ليس ســــــبب الأزمة المالية والتنموية التي تعانيها الكويت الآن، 
بــــــل هو المناســــــبة التي كشــــــفت عن عمق الأزمــــــة وخطورتها� 
أمــــــا الأزمة بحد ذاتها فهــــــي الحصاد المر لعقود من تســــــابق 
السلطتين على كســــــب ود البيروقراطية المهيمنة على صندوق 
الانتخاب� وهي الحصاد المر لعدم الالتزام بفصل الســــــلطات 
مجاملــــــة حينا، ومهادنة حيناً ، وضعفاً في أكثر الأحيان� وهي 
الحصــــــاد المر للتهاون الغريب بقواعد المســــــاءلة والعقاب على 
كافة الأصعدة بلا اســــــتثناء� هذا على مستوى إدارة التخطيط 
والرقابة والقرار )الإدارة السياسية(، أما على مستوى الإدارة 
التنفيذيــــــة فــــــإن تضخم حجمهــــــا، وترهل جســــــدها، وضعف 
كفاءتهــــــا، وتواضع تعليمها، قد جعــــــل منها عبءً معيقاً للتطور 

بدل أن تكون دافعاً له�

إن الإصــــــلاح تعريفاً هو التغييــــــر نحو الأفضل� وهذا لا يمكن 
أن يتحقق إذا فرضت علينا السياســــــة والاصطفافات الاجتماعية 
المختلفة أن يبقى كل شــــــئ على حاله، وأن يســــــتمر كل مسؤول في 
موقعه، فالاصلاح رؤية جديدة وقرار جريء، وإعادة نظر شجاعة 
وموضوعية في الكثير من السياسات والممارسات والمفاهيم والمواقع 

بدعـــوة مـــن الأمانـــة العامة لمجلس الـــوزراء، شـــارك ممثلو غرفة 
تجارة وصناعة الكويت بمناقشـــة التقريـــر المرفوع من الغرفة بعنوان  
»نحو تعزيز التيسير التجاري في الكويت«، وذلك في الاجتماع الذي 
عقدتـــه اللجنة الاقتصاديـــة الوزارية يوم 20 مارس 2016، برئاســـة 
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، 
وبحضـــور أصحـــاب المعالـــي وزراء التخطيـــط والشـــؤون الاجتماعية 
والعمل، والاســـكان، والتجارة والصناعة. فضلًا عن الســـيد مدير عام 
المؤسسة العامة للموانيء والسيد مدير عام الادارة العامة للجمارك، 

وعدد من السادة الخبراء والمستشارين.

وفـــي هـــذا الاجتمـــاع، وبنـــاء علـــى رغبة رئيســـه، وعـــدت الغرفة 
بتقـــديم ورقة مختصرة تُدرِج أهم التوصيـــات لتطوير أداء الموانيء 

والجمارك ضمن إطار تعزيز التيسير التجاري في الكويت. 

وفيما يلي نص هذه الورقة:  

أيضــــــاً� وبغير هذا التغيير على صعيد العمل السياســــــي ســــــيكون 
مصير محاولات الاصلاح المالي أشــــــبه بمصير الماء المسكوب في 

قربة مقطوعة�

أمــــــا في شــــــأن الادارة التنفيذية، فإن التغييــــــر في دور الدولة 
الاقتصــــــادي يقتضي إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية للدولة لتكون 
أكثر كفــــــاءة وأقل كلفة، وليتحول مفهــــــوم الوظيفة العامة من أداة 
لتوزيــــــع الثروة إلى أداة لزيادة الانتاجية، كما ينتقل بمقعد الموظف 

العام من كرسي السلطة الرسمية إلى موقع الخدمة الشعبية�

وأخيــــــراً؛

قبل ستة قرون ونيف، كتب المقريزي رسالة عن ارتفاع الاسعار 
في مصر، ختمها بالقول: »ليس بالناس غلاء إنما نزل بهم ســــــوء 
التدبير والإدارة«� وننســــــج على منوال عبــــــارة المقريزي، ونلخص 
العلاقة بين تجاوز الأزمة وإصلاح الإدارة العامة فنقول: ليس في 

الكويت من أزمة إلا بمقدار ما في إدارتها العامة من ضعف�

ومما يذكر أنه، واســــــتجابة لرغبة لجنة الشــــــؤون الاقتصادية 
بتلقّــــــي ورقة مــــــن الغرفة بتوصياتها ومقترحاتهــــــا حول التطلعات 
الاقتصادية المســــــتقبلية، زودتها الغرفة في أواخر ديسمبر 2016 
بنســــــخة من هذه الورقة مع نســــــخة من دراســــــة تعزيز التيســــــير 

التجاري في الكويت <

أولًا – نحو تطوير أداء الادارة العامة للجمارك

1- يتمثل انخفاض أداء المنافذ الجمركية الكويتية بالدرجة الأولى 
والأهم فــــــي عملية التفتيش والفحص الجمركي� حيث جاءت 
الكويت في هــــــذا المجال بالترتيب 77 بــــــين 84 دولة� ويقدّر 
البنــــــك الدولي أن 75 % على الأقل من مســــــتوردات الكويت 
تخضــــــع للتفتيش اليدوي، مما يؤخر تخليص البضائع لدرجة 

تتجاوز كثيراً الحدود المقبولة�

ولمعالجة هذه المشكلة ، يقتـــرح ما يلـــي:

أ- التفريق بين جهتي الصادرات والواردات�

ب- إجــــــراء التصنيف اللوني للمســــــتوردات، والذي تنقســــــم 
البضائع بموجبه الى واردات عادية )لون أخضر (، واردات 
مستجده )برتقالي(، وواردات تقتضي فحصاً وتفتيشاً أكثر 

دقة )أحمر(�

نحو تطويــــر أداء الموانـــىء والجمـــــارك لتحســين مؤشـــرات التيســير التجـــاري في الگـــــويت
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جـ- اعتماد برنامج اليكتروني ذكي لتقييم مخاطر الشــــــحنات 
من الناحية الأمنية بدل الفحص والتفتيش اليدويين�

د- تصنيــــــف المســــــتوردين والمصدرين تبعاً لحجــــــم أعمالهم، 
وتكرار اســــــتيرادهم لنفس البضائع ومــــــن ذات المصدر )أو 
تكرار تصدير ذات البضائع( بحيث تكون الاجراءات أسهل� 
وتقدم للتجار القدامى والمميزيــــــن بحجم أعمالهم ونظافة 

سجلهم حوافز ومزايا محددة� 

2- مما يزيد الأمر تعقيداً والتخليص تأخيراً، بطء انجاز البلدية 
لتحليل وفحص الشــــــحنات التي تقتضــــــي موافقتها وخاصة 
المواد الغذائية� وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يقتطع وقتاً مهماً 
مــــــن صلاحية هذه المــــــواد� وهنا، يصبح مــــــن أهم الخطوات 
السماح بإنشاء مختبرات أهلية تحت الرقابة الكاملة للجهات 
الرســــــمية المختصة� وهــــــذا مقترح تقدمت بــــــه الغرفة مراراً 
وكاد أن يــــــرى النــــــور، ثم عاد ليتوارى تحــــــت حجج واهية� إن 
الدولة التي تســــــمح – وبنجاح – بإنشاء مدارس ومستشفيات 

وعيادات خاصة، يجب ألا تمنع قيام مختبرات خاصة� 

3- نظــــــراً لوفرة الموظفــــــين وانخفاض الكفاءة وغيــــــاب التقنيات 
الحديثة، يقترح اســــــتحداث خط جديد من الموظفين الأكفاء 
والمؤهلين تكون لهم سلطة رقابية وتنفيذية واضحة للاشراف 
على العمل، والاجابة على التســــــاؤلات، ومعالجة الاشــــــكالات 

في الموقع واللحظة� 

4- من الملح  فعلًا ، تطبيق نظام النافذة الواحدة بشــــــكل صحيح 
 Trade وبإســــــلوب تقني حديث وشفاف يقوم ) كما في نظام
Net  في ســــــنغافوره ( علــــــى تبادل البيانــــــات اليكترونياً بين 
كل جهات النافذة، بحيث يســــــتطيع أصحاب البضائع – على 
مدى 24 ســــــاعة كل يوم وســــــبع أيام في الأســــــبوع – تحميل 
نمــــــوذج اليكتروني واحــــــد باللغتين العربيــــــة والانكليزيه على 
الأقل للحصول على كل الموافقات اللازمة للتخليص الجمركي 

وسداد المبالغ المترتبة�

5- التعاون مع أصحاب البضائع والتشــــــاور معهم في الإجراءات 
الرامية إلى تحقيق التــــــوازن بين مقتضيات الأمن وضرورات 

المرونة�

6- التعاقــــــد مــــــع جهة ذات اختصــــــاص وخبرة )ربمــــــا اكاديمية 

ســــــنغافورة للجمارك( لتقــــــديم خطة لتســــــهيل وتطوير عمل 
الإدارة العامــــــة للجمارك واعتمــــــاد التقنيات الحديثة لعملها� 
وغرفة تجــــــارة وصناعة الكويت على اســــــتعداد للمســــــاهمة 
الفعالة في اختيار هذه الجهة، والمســــــاهمة بتمويل الدراسة، 
إذا مــــــا أكدت الإدارة العامة للجمــــــارك ترحيبها بهذه الفكرة 

والتعاون على تنفيذها�

ثانياً – نحو تطوير أداء المؤسسة العامة للموانــىء

1- إن عــــــدم قدرة موانئ الكويت الحالية )الشــــــويخ، الشــــــعيبة، 
الدوحة( على اســــــتقبال الســــــفن الكبيرة يزيــــــد من عقبات 
ومــــــن تكاليف حركة التجارة في البــــــلاد� وهذا أمر لابد من 
العمل على معالجته في ضوء التقدم العلمي والتقني� وربما 

�)P�P�P( باسلوب

2- لابد من العمل ســــــريعاً على زيادة القدرة الاســــــتيعابية سواء 
من حيــــــث المناولة أو من حيث التخزين� ونذكــــر هنا بشــــــكل 

خاص:

- تحديث تجهيزات المناوله�

- معالجــــــة ما أصاب منشــــــآت الموانــــــي - وخاصة الأرصفة 
والرافعات- من اســــــتهلاك وبلىً بســــــبب ضعــــــف الصيانة 

وسوء الاستعمال�

- تسوية المنازعات على حدود ميناء الشويخ من جهة، وإيجاد 
حلول للتعقيدات الأمنية الناجمة عن موقع ميناء الشــــــعيبة 

من جهة ثانية�

3- في ظل وجود أكثر من 1200 شاحنة تغادر ميناء الشويخ كل 
يــــــوم، تعتبر الاختناقات المرورية الحادة في الطرق المؤدية إلى 
الميناء من أصعب العقبات أمام مقدمي الخدمات اللوجستية 
للتجارة الكويتية� ومــــــن الضروري تطوير هذه الطرق لتصبح 
ذات معايير مقبولة على الأقل، وإيجاد نظام لمراقبة الشاحنات 

وتوجيهها�

4- لكي تســــــتعيد موانــــــئ الكويت مكانتها فــــــي المنطقة لابد من 
الإســــــراع في عملية خصخصة إدارتهــــــا )ولا نقول ملكيتها(� 
وقد سبق لغرفة تجارة وصناعة الكويت قبل سنوات أن بحثت 
هذا الموضوع بالتفصيل مع المؤسسة العامة للموانئ، وتقدمت 
مع اتحاد شركات الملاحة بتصور أولي للخصخصة المطلوبة� 
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ثالثـــــاً-  إشـــارات إلى قضايـــا هامــــة

1- تود غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تنتهز هذه الفرصة لتدعو 
إلــــــى التفكير – بصــــــورة علمية موضوعية – فــــــي ايجاد آلية 
أو بلورة تصور لزيادة التعاون والتنســــــيق بين المؤسســــــة العامة 
للموانــــــئ والإدارة العامة للجمــــــارك� ذلك لأن عملهما في ظل 
اشــــــراف وزارتين مختلفتين، قد أضعف بشكل واضح إمكانات 

التنسيق المباشر واليومي بينهما�

2- ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ؛ يبدو أن ما ســــــعت إليــــــه الإدارة العامة 
للجمارك مــــــن حيث إيجاد نافذة واحده لــــــم يحقق حتى الآن 

أهدافــــــه المرجوه� وهنا يجب البحث فــــــي آلية تجعل لمدير أي 
منفــــــذ جمركي صلاحية إدارية تجــــــاه الموظفين الذين يعملون 
في المنفذ والتابعين– إدارياً – لوزارات أو هيئات رسمية أخرى 

كوزارة الصحة، هيئة البيئة، هيئة الصناعة، بلدية الكويت�

3- إن قرب إنجاز ميناء مبارك، يجب أن يعتبر حافزاً بالغ الأهمية 

لتطوير مفهوم إدارة الموانئ في الكويت، ولايجاد تصور حديث 
للعلاقة بــــــين الموانئ والجمارك والمناطق الحــــــرة، نتفادى من 
خلاله التشــــــابك الإداري، ونضمن ســــــرعة الانجاز، ونرفع من 

قدرة التنافسية في مجال التيسير التجاري <

ركز خطاب رئيس الغرفة أمام جمعيتها العامة المنعقدة يوم 30 
مـــارس 2016 علـــى موضوع الإصـــلاح المالي والاقتصـــادي ووثيقته 
التي أقرتها الحكومة وناقشها مجلس الأمة، وموقف الغرفة منها. 

وهذا ما يفرض إعادة نشر ما جاء في هذا الخطاب.

ســــــجلت أسعار النفط منذ ســــــبعينات القرن الماضي تذبذبات 
كثيرة وحادة لامست بها مســــــتوى 140 دولاراً صعوداً وتدنت الى 
أقل من عشــــــرة دولارات هبوطــــــاً� غير أن ما يجعــــــل الانخفاض 
الحالــــــي أخطر نذيراً وأدعى نفيراً، هو أنــــــه ليس مجرد انعكاس 
لقوى السوق، بل يعكس أيضاً ارهاصات تحول عميق في الاقتصاد 
العالمي، كما يعبر عن قلق حقيقي من تقلص الأهمية الاستراتيجية 
للنفط تحت ضغوط الســــــباق العلمي المتسارع نحو الطاقة الذكية 
والنظيفــــــه� وهذه الحقيقة بالذات تنتقــــــل بالتحدي الذي تواجهه 
الكويت اليوم من مستوى معالجة عجز مرحلي في الميزانية العامة 
للدولــــــة، الى صعيد البحــــــث عن رؤية تنموية تعيــــــد هيكلة الناتج 
المحلــــــي الاجمالي، وتحــــــد من هيمنة النفط كمصدر شــــــبه وحيد 

للدخل، وبصرف النظر عن الاتجاهات المستقبلية لأسعاره �

لقد جددت الغرفة في الورقة التي نشرتها في فبراير المنصرم، 
ما سبق أن أكدته مراراً من أن الاصلاح الاقتصادي، بشقيه المالي 
والتنمــــــوي، لا يمكن أن يتم إلا في إطار خارطة واضحة الخطوط 
والخطوات، تضم حزمة كاملة متكاملة من السياسات والتشريعات 
والإجراءات، يجري تنفيذها حسب جدول زمني يمتد إلى سنوات 
عديده، وتتســــــم بالشــــــفافية التي تجعل المواطــــــن يتفهم مبرراتها 
وأهدافهــــــا، ويطمئن إلــــــى جدواها وعدالتها� وقــــــد جاءت وثيقة 

الاجـــراءات الداعمة لمســـار الاصلاح المالي والاقتصـــادي، التي أقرها 
مجلــــــس الوزراء قبيل أيام، بمثابــــــة تجاوب خجول مع هذا المنظور 

الشمولي للإصلاح المالي والاقتصادي� 

إننــــــا - في غرفــــــة تجارة وصناعة الكويــــــت - نأخذ على هذه 
الوثيقــــــه نقاط قصور كثيره، من نماذجهــــــا؛ التداخل الواضح بين 
المحاور، وبين هذه والوســــــائل والآليات، وغيــــــاب الجدول الزمني 
والأولويــــــات، وافتقاد خطة التوعيــــــة والاعلام، والجموح إلى ابعد 
بكثير مما تستطيع الإدارة العامة المترهلة انجازه، وعدم التحسب 
للأثر الانكماشــــــي المحتمل���� ولكننا – في غرفة تجارة وصناعة 
الكويــــــت– ندرك أيضــــــاً، أن وثيقة بهذا العمــــــق الجراحي، وبهذا 
البعد المســــــتقبلي المفصلي، وبهذه المهمة المثقلة بعقود من التجاهل 
والتأجيــــــل، والمحاصرة بظروف اقليمية ودوليــــــة بالغة التعقيد، لا 
يمكن أن تستكمل أركانها بومضة ملهمة� فليس هناك حلول سهلة 
ســــــريعة الأثر، وليس هناك حلول ترضي كافــــــة الأطراف� ولا بد 
أن تبقى الوثيقة وسياساتها وإجراءاتها مثار جدل يطول ويقصر، 
وموضع اختلافات تتسع وتضيق� ونحن - في غرفة تجارة وصناعة 
الكويت – نعتقد أن القيمة الحقيقية لهذه الوثيقه تكمن في كونها 
تعبيــــــراً حكومياً رســــــمياً وصريحاً عن الالتــــــزام بالاصلاح المالي 
والاقتصــــــادي، وقــــــراراً واضحاً بتعريف هــــــذا الاصلاح من خلال 
عرض أسسه ومنطلقاته، وتحديد مضمونه وتوجهاته واجراءاته� 
وهي وثيقة ستبقى آلياتها موضع تطوير وتعديل في ضوء التجربه، 
دون أن يضعف ذلك من قوة الالتزام بالاصلاح� وشريطة أن تتحمل 
الحكومة مسؤوليتها بحزم وشجاعه، وأن يبقى تعاون مجلس الأمة 

في إطار القناعة الموضوعيه والنظرة الوطنيه�

رؤيـــــة الغرفــــة للإصـــــلاح المالـــي والاقتصـــادي وموقفهـــــا من وثيقتـــــــه
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التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

ثمــــــة فارق كبير بين »تنويع إيــــــرادات الميزانية العامة« و »تنويع 
مصادر الناتج المحلي الإجمالي«� ومن الخطأ في معالجة أوضاعنا 
الاقتصادية أن نركز على جانبها المالي فقط، بل لابد من أن يسير 
الاصلاح المالي بالتوازي والتكامل مع الإصلاح الاقتصادي، المتمثل 
برؤية تنموية حقيقية مستدامه، تضع حدوداً لمغامرتنا الخطيرة في 
الاعتماد المطلق على إيرادات النفط، رؤية تســــــتند إلى قوة عاملة 
وطنية، ويقود قاطرتها قطاع خــــــاص كفء وملتزم بدوره التنموي 
والاجتماعي� خاصة وأن تعزيز الإيــــــرادات العامة يرتبط – بقوة 

وبالضرورة – بتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني�

من هذا المنطلق، لم تكتف الغرفة بنشر ورقتها بشأن »الاصلاح 
المالي والرؤية التنموية بدولة الكويت«، بل عملت أيضاً على شــــــرح 
وإيضاح ما أسمته »باستراتيجية التيسير التجاري«، التي أصدرت 
الغرفة دراسة معمقة بشأنها، أعدتها جهة بحثية عالمية مختصة� 
وقد اســــــتهلت الغرفة مســــــاعيها في هذا الصدد بالتشرف بلقاء 
حضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد حفظه اللــــــه ورعاه، ثم قامت 
بعرض الاســــــتراتيجية على ســــــمو ولي العهد وعلى ســــــمو رئيس 
مجلــــــس الــــــوزراء حفظهما اللــــــه، وعلى اصحاب المعالــــــي الوزراء 
المختصين، وعلى لجنة الشــــــؤون الاقتصاديــــــة في مجلس الوزراء، 
ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة� وإذا كنا نشعر 
بتفاؤل كبير واعتزاز أكبر لما وجدناه لدى حضرة صاحب الســــــمو 
الأمير من تشجيع داعم ومباركة سامية لهذه الاستراتيجية، فإننا 
مدينون بالشــــــكر والتقدير لما لقيناه لدى ســــــمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء من تقدير واهتمام، ولما قوبلنا به لدى رئيس 
وأعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية، ولدى رئيس وغالبية أعضاء 
لجنة الشــــــؤون الماليــــــة والاقتصادية في مجلس الأمــــــة من تعاون 

صادق وتفهم عميق�

وتقوم »اســـتراتيجية التيســـير التجاري«، على الاستثمار الأمثل 
للمزايا التنافســــــية الأهم في الاقتصاد الكويتي، والمتمثلة بصورة 
خاصة في الموقع الجغرافي، وفي الحيوية المجتمعيه، وفي القطاع 
الخــــــاص ذي الملاءة والخبــــــرة والعلاقات الدوليــــــة القوية� وذلك 
من خلال الارتفاع بكفاءة البنية الأساســــــية واللوجســــــتية، والبيئة 

التنظيمية، والبيئة الجمركية، والاقتصاد المعرفي�

ورغم أن اســــــتراتيجية التيســــــير التجاري هذه تستلهم النجاح 
المبهر للتجربة الســــــنغافوريه، فإنها لا تقوم على النشاط التجاري 
وإعادة التصدير فحســــــب، بل هي تقتضي – بالضرورة – تطوير 
قطاعات وأنشطة كثيرة كالنقل، والاتصالات، والتأمين، والصناعات 

الخفيفه، والصناعات المعرفيه� كما أن هذه الاستراتيجية تساهم 
- بالتأكيد – في تطويــــــر الكويت كمركز مالي متقدم، لأن المراكز 
المالية العالمية لا تنشــــــأ أصلًا إلا في مراكز تجارية متقدمة� وهذه 
الحقيقة بالذات تؤكد أن استراتيجية التيسير التجاري لا تتعارض 
مع الرؤية التنموية التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد 
الشــــــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لتحويل 
الكويــــــت إلى مركــــــز مالي وتجاري، بل هي تتكامل معها، وتشــــــكل 

منطلقاً لها، ومدخلًا إليها�

بعد كل ذلك، بيّنت الغرفة من خلال خطاب رئيسها أن نظرتها 
إلــــــى الاصلاح المالــــــي والاقتصادي لا تكتمل، ما لــــــم تذكر بإيجاز 

النقاط الأربع التالية:

أولاهــــــــــــا؛ أن العامل المشــــــترك في التجارب التنموية الناجحة 
للــــــدول النامية، هو قدرة أنظمتها التعليمية الحديثه على الارتقاء 
بكفــــــاءة العنصر البشــــــري� وهذا ما يدعونا إلــــــى تأكيد القول أن 
العقبة الأصعــــــب التي تواجهها الجهــــــود الاصلاحية في الكويت، 
وعلى كافة المســــــتويات وفي مختلف المجالات، هي ضعف النظام 

التعليمي�

والنقطة الثانيــــــة؛ أن الإصلاح تعريفاً هو التغيير نحو الأفضل، 
وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إذا فرضت السياســــــة والاصطفافات 
الاجتماعية المختلفة أن يبقى كل شئ على حاله� ويبقى كل صاحب 
موقع بمكانه� وفي غياب التغيير القادر على اســــــتيعاب المتغيرات، 
ستكون محاولات الاصلاح المالي والاقتصادي - والسياسي أيضاً 

– مجرد عمليات تجميل لا تمس جوهراً، ولا تصنع مستقبلًا� 

أمــــــا النقطـــة الثالثــــــة؛ فقد أكدهــــــا تقرير صدر قبل أيام عن 
جهــــــة بحثيــــــة عالمية مختصه، حــــــين ذكر أن اســــــواق دول مجلس 
التعاون الخليجي الســــــت ستغدو مباشــــــرة تاسع أكبر اقتصاد في 
العالم لو أصبحت ســــــوقاً واحداً� وأن إزالة العقبات البيروقراطية 
في وجــــــه التجارة والاســــــتثمار في دول المجلس، ســــــتعزز ناتجها 
المحلي الإجمالي بنحــــــو 36 مليار دولار� إن هذه الحقيقة لا تعزز 
صحة اســــــتراتيجية التيســــــير التجاري التي نقترحها فحسب، بل 
تشير بوضوح أيضاً إلى أن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في 
تحقيق سوق مشــــــتركة عصرية، سيساعدها جميعاً في اصلاحها 

الاقتصادي، ويقلل من تكاليف مرحلة التحوّل الصعب�

ورابــــــع النقاط؛ هي أن اذكّر انتهاءً، بما سبق أن ذكرته ابتداءً، 
حول ضرورة أن يســــــبق إجراءات الاصلاح ويواكبها، إعلام علمي 
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صريــــــح يضع أمام المواطنــــــين كل النقاط فوق كل الحروف� إعلام 
موحد التوجــــــه والتوجيه، صادق الصورة والمعلومه، يبيّن الســــــبب 
والهدف بكل شــــــفافية، ويشــــــرح الواقع وتكلفــــــة التأجيل والتردد 
بلا تهويل ولا تهوين� يتَّســــــم بــــــروح متفائلة متكلة على الله، مؤمنة 

بتوفيقه، وينطلق من فكر واثق بقدرات الوطن واستجابة المواطن� 
فقد نجحــــــت دول كثيرة فــــــي مواجهات تحديــــــات أصعب بكثير، 
وبامكانات أقل بكثير� ونحن – قطعاً وتجربة وتاريخاً - لسنا أقل 

منها إرادة وتصميماً� فاليأس ليس من خيارات الأحرار <

مرئيات الغرفـــة حول تعديـــل بعض أحگــــام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمــل في القطـــاع الأهلـــــي

اســـتجابة لرغبة الهيئة العامة للقوى العاملة في التعرف على 
ملاحظـــات الغرفة حـــول بعض المـــواد المقترح تعديلهـــا على قانون 
العمل رقم )2010/6(، أعدت الغرفة مرئياتها على بعض المقترحات 

الواردة من الهيئة وقدمتها اليها في السابع من إبريل 2016.

وفيما يلي هذه المرئيات:

المادة )138(:

ينص القانون الحالي على ما يلي:

»مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـــد ينص عليها أي قانون يعاقب 
بالحبـــس مـــدة لا تجاوز ثلاث ســـنوات وبغرامة لا تقـــل عن ألف دينار 
ولا تزيد على خمســـة آلاف دينار أو بإحدى هاتن العقوبتن، كل من 

خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة )10( من هذا القانون«.

والتعديل المقترح ينص على ما يلي:
»مـــع عـــدم الاخلال باي عقوبة اشـــد ينص عليهـــا اي قانون اخر، 
يعاقب بالحبس بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة – عن كل عامل- 
لا تقـــل عـــن الفـــي دينار ولا تزيد على عشـــرة الاف دينـــار كل صاحب 
عمل يخالف احكام الفقرة الثانيه من المادة العاشرة ويعاقب العامل 
بالحبس بمدة لا تجاوز ثلاثة اشـــهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار 
او باحدى هاتن العقوبتن اذا خالف أحكام الفقرة المشار إليها وذلك 

دون اخلال بحق الجهة الادارية في الابعاد الاداري«.

وترى الغرفــــــة أن العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي 
كافية تمامــــــاً لردع المخالفين، وأن العقوبــــــة المقترحة تنطوي على 
مبالغة شــــــديدة خاصة أن هناك ملابســــــات وظروف متباينة غير 
مقصــــــودة قد تحيط بوقوع مثل هذه المخالفات، فضلًا عن تحفظ 
الغرفة على تكرار نفس العقوبة على صاحب العمل بعدد العاملين 
لديه، وكذلك توقيع عقوبات قاســــــية على العامل الذي لا حول له 
ولا قــــــوة والذي تم اســــــتقدامه اما مغررا بــــــه أو مخدوعاً، وتوقيع 
عقوبة عليه فوق ذلك لا يمثل إلا تعميقاً لمأساته التي فرضت عليه 
فرضاً، لذلك فإن الغرفة لا ترى ثمة مبرر للتعديل المقترح اكتفاءاً 

بالنص الحالي� 

المادة )140(:

ينص القانون الحالي على ما يلي:
»مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأي عقوبـــة أشـــد ينـــص عليهـــا أي قانـــون 
آخـــر يعاقـــب بغرامـــة لا تجاوز ألف دينـــار كل من لم يمكـــن الموظفن 
المختصـــن الذين يحددهـــم الوزير من أداء واجبهـــم المنصوص عليه 

في المادتن )133، 134( من هذا القانون«.

والتعديل المقترح ينص على ما يلي:
»مـــع عـــدم الاخلال باي عقوبة اشـــد ينص عليهـــا اي قانون اخر، 
يعاقـــب بغرامة لا تقل عن خمســـمائة دينـــار ولا تزيد على ألف دينار 
كل مـــن لم يمكن الموظفن المختصن الذين يحددهم الوزير من أداء 
واجباتهم المنصوص عليها في المادتن )133، 134( من هذا القانون، 

وتضاعف الغرامة في حالة العود«.

رغم عدم مراعاة مبدأ التدرج في العقوبة في المخالفة الأولى 
يذهب مشــــــروع التعديل مباشــــــرة إلى مضاعفة العقوبة في حالة 
العــــــود، لذا ترى الغرفة بأن تكون هنــــــاك عقوبة أولى هي الانذار 

وعند العود توقع العقوبة، ثم تأتي مضاعفة الغرامة بعد ذلك�

المادة )142(:

ينص القانون الحالي على ما يلي:
»يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ســـتة أشـــهر وبغرامة لا تزيد على 
ألـــف دينار أو بإحدى هاتن العقوبتـــن كل من يخالف أمر الوقف أو 
الغلـــق الصادر عملًا بأحكام المـــادة )135( دون تلافي المخالفات التي 

أعلنه بها المفتش المختص«.

والتعديل المقترح ينص على ما يلي:
»يعاقـــب بالحبـــس مـــدة لا تقـــل عن شـــهر ولا تجاوز ســـتة أشـــهر 
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من 
يخالـــف أمـــر الوقف أو الغلق الصادر عملًا بأحـــكام المادة )135( دون 

تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص«.
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التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

قـــــرار تجميــــد الأســـــعار ؛ وقفــــة نقديــــــة

نــــــرى الابقاء على المــــــادة كما هي في القانــــــون الحالي رقم 6 
لســــــنة 2010 لأن التعديل المقترح يســــــرف في الجمع بين الحبس 
والغرامــــــة خاصــــــة وأن مثل هــــــذه المخالفات يكتنفهــــــا الكثير من 

الظروف والملابسات�

المادة )146(:

ينص القانون الحالي على ما يلي:

»يجـــب أن يســـبق الدعوى طلـــب يتقدم به العامل أو المســـتحقون 
عنـــه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باســـتدعاء طرفي النزاع 
أو مـــن يمثلهمـــا، وإذا لـــم توفـــق الإدارة إلى تســـوية النـــزاع ودياً تعن 
عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية 
للفصـــل فيـــه. وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصـــاً للنزاع ودفوع 

الطرفن وملاحظات الإدارة«.

فـــي العاشـــر مـــن إبريل أصدر الســـيد وزيـــر التجـــارة والصناعة 
القرار رقم )146( لعام 2016 بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات 
والأعمـــال الحرفيـــة، وفي صبـــاح اليوم التالي اجتمـــع مجلس إدارة 

الغرفة لبحث القرار وانعكاساته.
وبعد ذلك مباشرة، وفي صباح ذات اليوم، استقبل معالي رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بالنيابـــة ووزيـــر الخارجية الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمـــد الصبـــاح، رئيس الغرفـــة علي محمد ثنيـــان الغانم،  وعضو 
مكتب الغرفة أســـامة محمد النصف،  ومستشـــار الغرفة ماجد بدر 
جمال الدين، الذين أحاطوه علماً برأي الغرفة بهذا القرار وموقفها 
منه، كبداية لتحركٍ نشِط للتوعية بالانعكاسات الاقتصادية بالغة 

الضرر لهذا القرار.
وعقب اللقاء أدلى رئيس الغرفة بتصريح قال فيه:

مرة أخرى يقع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية الضغوط 
السياســــــية والحســــــابات التصويتيــــــة، ويأتي قرار وزيــــــر التجارة 
والصناعة بتجميد كل أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية، 
ليقدم نموذجاً جديداً وصارخاً للضغط السياسي الذي لا ينال من 
ســــــلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة – أيضاً – أحد 

أهم ثوابت الاقتصاد الكويتي المتمثلة بالمنافسة الحرة � 

إن غرفــــــة تجارة وصناعة الكويت التــــــي ترفض الاحتكار بكل 
صــــــوره ، وترفض – في الوقت ذاته ومن المنطلقات نفســــــها – أي 

والتعديل المقترح ينص على ما يلي:

تضاف إلى المادة )146( من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار 
إليه في فقرة أخيرة نصها كالتالي:

»وإذا تبـــن للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مســـتحقات 
العامـــل فلهـــا أن تقتضـــي لـــه بتعويض يســـاوي 1 % مـــن قيمة تلك 
المســـتحقات عن كل شـــهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم 
الطلب المشـــار إليه في الفقرة الأولى، ويســـري في شأن المبلغ المحكوم 
بـــه نص المادة )145( من هذا القانـــون وذلك مع عدم الإخلال  بحق 

العامل في المطالبة أمام ذات المحكمة بأية تعويضات اخرى«.

لا تتفق الغرفة مع الإضافــــــة المقترحة، وترى فيها توجيهاً 
للقاضــــــي وتدخــــــلًا في اختصاصه� خاصة وأنــــــه ليس ثمة ما 
يمنع المحكمة مــــــن الحكم للعامل بتعويض عن تأخر الدفع إذا 

ارتأت ذلك <

عمــــــل أو قرار أو اجراء يرمي الى تشــــــويه قوى الســــــوق، تعتبر أن 
قرار »تجميد الأســــــعار« في دولة تستورد كل ما تحتاج إليه تقريباً، 
وتأتي بين أكثر دول العالم انكشافاً تجارياً، هو قرار غير مقبول أو 
معقول أو مدروس، فقد أثبتت التجارب العالمية وعلى مدى التاريخ 
الاقتصادي أن تحديد الأســــــعار في غير الظروف الاستثنائية، هو 
الأسلوب الأكثر فشلًا والأكثر اضراراً بالمستهلكين عموماً، وبذوي 
الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص� كما أنه الأسلوب الأسرع 
في فتح باب الفساد والســــــوق السوداء على مصراعيه� ولو كانت 
الأسعار تتحدد بمجرد إصدار قرار، لتهاوت قواعد علم الاقتصاد 
من اساســــــه� ناهيك عن أن بدعة »تجميد الأسعار« تناقض وتهدم 
كل ما بذلته الســــــلطتان التشــــــريعية والتنفيذية من جهود لتحسين 
البيئة الاقتصادية والاســــــتثمارية في البلاد� والأخطر من هذا كله 
أن القرار لا تشوبه شبهة عدم القانونية، بل تعتريه وتعيبه المخالفة 

الواضحة للقانون الذي يستند إليه�

وقــــد أعــــدت الغرفــــة مذكــــرة حــــول القــــرار المذكور تحــــت عنوان: 
»تجميد الأســــعار: وقفة نقدية«، والتقى رئيس الغرفة بصحبة عدد 
مــــن أعضاء هيئة المكتب والمستشــــار، بســــمو رئيس مجلــــس الوزراء، 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في الثاني من مايو 2016 في 
هذا الشأن، وتم الاتفاق على معالجة تنسجم مع مصلحة الاقتصاد 

الوطني والمستهلك.
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وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديم: 

في العاشــــــر من ابريل 2016، أصدر الســــــيد وزيــــــر التجارة 
والصناعة القرار رقم 146/ 2016، الذي يستند في ديباجته الى 
» مرســــــوم بقانون رقم 10/ 1979 المعدل بالقانون 117 / 2013 
في شــــــأن الاشــــــراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال 
الحرفيه وتحديد اسعار بعضها«، والى »القانون رقم 39/ 2014 

بشأن حماية المستهلك«� 

وقــــــد أعلن الســــــيد الوزير عــــــن هذا القــــــرار بمؤتمر صحفي 
ذكر فيــــــه أن وزارته » وعلــــــى مدار الثلاثة أشــــــهر الأخيره قامت 
بعمل مســــــح لجميع أسعار الســــــلع والخدمات والأعمال الحرفيه، 
الأمر الذي يســــــاعد على رصد أي زياده في اسعار تلك المنتجات 
والخدمات والاعمال ومعاقبة الجهات التي تقف وراءها، لافتاً الى 
أن أية زيادة في الأســــــعار من دون موافقة الوزارة سيتم تفسيرها 

على أنها زيادة مصطنعة ويحال المسؤولون عنها الى النيابه«� 

وبما أن اعلان القرار جاء قبل يومين فقط من جلســــــة مجلس 
الأمة لبحث تخفيض الدعم المقدم لأســــــعار الكهرباء والماء، وقبل 
يومين فقط من موعد مناقشــــــة مجلس الأمة لاســــــتجواب السيد 
وزيــــــر التجارة والصناعه، فقد أشــــــار الســــــيد الوزير في مؤتمره 
الصحفي الى أن قرار تجميد الاسعار هذا يمثل » خطوة استباقيه 

لمنع أي زيادات مصطنعة في الأسعار ���«� 

وقد نشــــــر القرار المذكور فــــــي »الكويت اليــــــوم« الصادرة يوم 
2016/4/17 ، متضمناً المواد الأربع التالية: 

مادة أولى: تجمد اســــــعار السلع والخدمات والأعمال الحرفيه 
السارية وقت صدور هذا القرار� 

مادة ثانية: يعد ارتفاعاً مصطنعاً للاسعار اية زيادة في الاسعار 
خلال فترة سريان هذا القرار دون اذن او موافقة الوزاره� 

مـــادة ثالثـــه: تتخــــــذ الاجــــــراءات والتدابير وتطبــــــق العقوبات 
المقــــــرره بالقانون رقــــــم 1979/10 وتعديلاته ضد كل من يخالف 

هذا القرار� 

مـــادة رابعه: يســــــري هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشــــــر في 
الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه� 

ولاســــــتكمال الصــــــورة، من المهم أن نذكر هنا أن الســــــيد وزير 
التجــــــار والصناعة قد أدلــــــى يــــــوم 2016/4/12 – وبعد انتهاء 

مناقشــــــة الاســــــتجواب – بتصريح صحافي أعــــــرب فيه عن امله 
أن يكون قرار تجميد الاســــــعار مؤقتــــــاً ولا يمتد لفترة طويله� وأنه 
»بمجرد انتهاء الحاجة لمثل هذا القرار سيتم الاستغناء عنه وترجع 
الامور الى طبيعتها«� كما أوضح أن » تجميد الأسعار يتعلق بالسلع 
الاستهلاكية والاساسية، أما ما عداها فهو مسائل رفاه وللمستهلك 

خيارات كبيره«� 

أولًا – من حيث انسجام القرار مع السياسات الاقتصادية السليمه 

 * من المتفق عليه أن ارتفاع الاســــــعار في حدود معدلات مقبولة 
ومبررة، ظاهرة طبيعية وعالمية يتعذر القضاء عليها، ولكن يمكن 
ضبطها وكبــــــح جماحها من خلال تعزيــــــز الحرية الاقتصادية 
وتفعيل المنافسة� ولو كانت الأسعار تتحدد بمجرد اصدار قرار 

بذلك لانتفى علم الاقتصاد من اساسه� 

* تســــــتورد الكويت كل ما تحتاج اليه تقريباً، وتأتي بين أكثر دول 
العالم انكشافاً تجارياً، ومن هنا، يعتبر قرار تجميد اسعار كافة 
السلع والخدمات والأعمال الحرفية - في غير ظروف التعبئة 
القصوى - نموذجاً صارخاً للعبث السياسي الذي لا ينال فقط 
من ســــــلامة القرار الاقتصادي، بل يهز بشــــــدة – أيضاً – أهم 
ثوابــــــت الاقتصاد الكويتي المتمثلة بالمنافســــــة العادلة في اطار 

اقتصاد السوق� 

* فــــــي دولة ذات جهــــــاز حكومي مترهل ضعيف الاداء، يســــــاهم 
تجميد الاســــــعار في فتح باب الفســــــاد والســــــوق السوداء على 
مصراعيه� وبالتالي، فإن مثل هذا القرار هو الاســــــلوب الاكثر 
اخفاقاً في التطبيق، والأكثر اضراراً بالمستهلكين عموماً وبذوي 

الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص� 

* ان اول المتضرريــــــن من القرار هم أصحاب المشــــــاريع الصغيرة 
والمتوسطه، وخاصة الشــــــباب الذين دخلوا ميدان العمل الحر 
في الآونة الأخيرة، على أســــــاس السياســــــة المعلنة بتشجيعهم 

وتقديم كل الدعم اللازم لمشاريعهم� 

* بمــــــا أن مثل هذا القرار لا يتخــــــذ عادة إلا في حالات الضرورة 
القصوى، فإن صدوره يوحي بأن الكويت تمر بمثل هذه الحالات 
الخطيرة لا ســــــمح الله� وبالتالي، فإنه سيساهم في تداعي كل 
ما يبذل من جهود لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في 
البلاد� ولن يخطر في بال المؤسســــــات العالمية المعنية أن قراراً 
كهذا لا يعدو كونه تكتيكاً سياسياً لحشد التأييد لقرار معين أو 

المعارضة لاستجواب معين� 
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* كنــــــا نتمنى لو أن وزارة التجارة والصناعة بدل أن تتخذ »خطوة 
استباقية«، لا سند لها ولا مبرر، قد اتخذت خطوات تصحيحية 
تعالج الممارسات الخاطئة التي ساهمت في زيادة تكلفة العمل 
التجــــــاري وتدني مؤشــــــرات التيســــــير التجاري فــــــي الكويت، 

وانعكست زيادة في اسعار السلع والخدمات� 

* اذا كانت وزارة التجارة والصناعة تعتقد فعلًا – كما صرح السيد 
الوزير »أن خفــــــض دعم الكهرباء والمــــــاء والبنزين لن يؤثر في 
الاسعار »، ما هو مبرر » الخطوة الاستباقية« ؟ واذا كان العكس 
هــــــو الصحيح، لماذا لم تتم معالجة الأمر كما ســــــبق أن عالجت 
الكويت أوضاعاً مقاربة، حين اسست شركة التموين واصدرت 
البطاقة التموينية لتعالج ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية 
وبعض المنتجات الرئيسية الأخرى� وحين رفضت تحديد اسعار 
خدمات » شركة الاتصالات المتنقلة« آنذاك، وآثرت الترخيص 
لشــــــركات جديده لتحريك المنافســــــة وتخفيض الاسعار� وحين 
قرر الســــــيد وزيــــــر التجارة والصناعة نفســــــه – كما أعلن قبل 
أيام - اســــــتيراد كميات اضافيه من الحديد اســــــتباقاً لارتفاع 
اسعاره؟ علماً بأن هذا النهج في معالجة ارتفاع الاسعار والذي 
يستند الى قيام الدولة بواجبها بتوفير بعض السلع والبضائع، 
هو النهج المتفق مع القانون، والمنســــــجم مع الرأي الفقهي الذي 
لا يجيــــــز التدخل في تحديد الاســــــعار إلا في حالات الضرورة 

القصوى، وفي حالات التلاعب لرفع الاسعار�

* إن التاريــــــخ الاقتصادي لا يعطينا مثالاً واحداً لنجاح سياســــــة 
تحديد الاســــــعار في غير حــــــالات الضرورة القصــــــوى، ولكنه 
يقدم لنا أمثلة كثيره لما يتمتع به قرار تحديد الاسعار من بريق 
سياســــــي مبهر يخدم مصالح من اصــــــدروه في البدايه، ويؤدي 
الى اضرار اقتصادية واجتماعيــــــة بالغة بعد أن يخفت بريقه� 
وقد يكون من المفيد هنا أن نســــــوق مثالين عن بلدين يتزعم كل 

منهما منهجاً اقتصادياً مناقضاً للآخر� 

- المثـــال الأول مـــن الولايات المتحدة الأمريكية؛ فبعد شــــــهر من 
خروج الدولار عن قاعدة الذهب بسبب اعباء حرب فييتنام؛ 
أصدر الرئيس نيكســــــون عام 1971 قراراً بتثبيت الاسعار 
والاجور� وهو القرار الذي جعل نيكسون يحقق فوزاً كاسحاً 
فــــــي انتخابات 1972� وبعد ذلك، دخلت أمريكا في أســــــوأ  
ازماتهــــــا الاقتصادية منذ الثلاثينات� واتجهت ) مع اوروبا ( 

الى الانفتاح التجاري الكامل في عهد ريغان وتاتشر�

- والمثال الثاني من الصن؛ حين ادت سياســــــة تحديد اســــــعار 

المتنجات الزراعية في سبعينات القرن الماضي الى المجاعه، 
ممــــــا فرض تغيراً جذرياً في الفكر السياســــــي والاقتصادي 
هناك والى تبني تحرير اسعار قطاع الزراعة عام 1979 �

ثانياً – من حيث الانسجام التشريعي للقرار

* تنــــــص المادة )18( من دســــــتور دولة الكويت علــــــى أن » الملكية 
الخاصة مصونة فلا يمنــــــع أحد من التصرف في ملكه الا في 
حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة 
في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، 
وبشــــــرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً«� ومن الواضح أن القرار 
الوزاري 146 / 2016 يشكل قيداً على تصرف أصحاب السلع 
والمنتجــــــات والخدمات والحرف في ما يملكــــــون من بضائع أو 
خدمات أو مهارات، وبالخروج عن الأحوال والكيفية المبينة في 

القانون، كما سنفصل لاحقاً� 

* نصــــــت المادة الثالثة مــــــن القــــــرار 146/ 2016 على أن تتخذ 
الاجــــــراءات والتدابيــــــر وتطبــــــق العقوبــــــات المقــــــرره بالقانون 
1979/10 وتعديلاته على كل من يخالف القرار المذكور� وهذا 
ما يتناقض مع القواعد الدستورية التي تفترض البراءة بقرينة 
الفطــــــرة، وهي قرينة لا يجوز نقضهــــــا إلا بتحديد واضح لفعل 
» الجــــــرم« والعقوبة المقررة لكل جرم� وهذا ما أخذ به دســــــتور 
دولــــــة الكويت في المادة )34( التي نصت على أن » المتهم بريء 
حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية ���« وفي المادة )32( التي 
أكــــــدت أنه »لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب 
إلا على الأفعال اللاحقة للعمــــــل بالقانون الذي ينص عليهــا«� 
علماً بــــــأن الاجراءات والتدابير التي تشــــــير اليها المادة الثالثة 
من القرار لم تتخذ، وان العقوبات المقررة بالقانون 1979/10 
هــــــي عقوبات مرتبطة بمخالفة مواد محــــــددة في هذا القانون 

بالذات� 

* جاء القرار 146 / 2016 متجاوزاً لحدود القانون 10/ 1979 
الذي اســــــتند اليه� فالقرار شــــــمل »اسعار الســــــلع والخدمات 
والاعمــــــال الحرفية«، بينمــــــا يتحدث القانون مــــــن عنوانه عن 
اسعار بعض الســــــلع والخدمات والاعمال الحرفية� والقانون، 
في مادته الأولــــــى، يعطى وزير التجــــــارة والصناعة حق اتخاذ 
التدابيــــــر والاجــــــراءات اللازمــــــة لتوفيــــــر بعض هذه الســــــلع 
والخدمــــــات والاعمــــــال الحرفيه اذا اقتضــــــت المصلحة العامة 
ذلــــــك� كما أجاز للوزير في مادته الثالثه اخضاع بعض الســــــلع 
والخدمات والاعمال الحرفية لنظام التســــــعير، على أن يصدر 



(30)

بتحديد هذه السلع واسعارها قرار وزاري� أما المادة الرابعة من 
القانون، فقط أجازت للوزير تنظيم توزيع بعض الســــــلع المشار 
اليهــــــا في المادة الثالثه� وفــــــي اعتقادنا أن كلمة »بعض« هنا لم 
تأت مــــــن فراغ، بل هي تعكس حكمة وواقعية المشــــــرّع وتوضح 
مقاصده� ولا شــــــك في أن تجاوز القرار 2016/146 للحدود 
التي رســــــمها القانــــــون 10/ 1979 يجعله قراراً تعســــــفياً غير 
قابل للتطبيق العادل والسليم� وكان على الوزارة – اذا اقتضت 
الضرورة اصدار مثل هذا القرار – أن تضمنه تحديداً واضحاً 
للســــــلع والخدمات والاعمال الحرفية التي تخضع له، والسعر 

المحدد لكل منها� 

وفي غياب هذا التحديد أصبح القرار أوسع بكثير مما قصده 
المشــــــرّع ، وأكبــــــر بكثير من قدرة جهــــــاز وزارة التجارة والصناعة، 
ويكتنفه من الغموض ما ســــــيؤدي الى عسف ظالم لقطاع الاعمال 
بكاملــــــه، والى هــــــدر كبير لجهــــــود الــــــوزارة والتجــــــار والمصنعين 

والجمعيات التعاونية في آن معاً� 

* نصت المادة الثانية من القانون 10/ 1979 على أنه » يحظر العمل 
على ارتفاع اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية ارتفاعاً 
مصطنعاً ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين 
الجمهور أو تخزين او اخفاء كميات من الســــــلع بقصد تحقيق 
ربح لا يكون نتيجة طبيعيــــــة لواقع العرض والطلب«� وحظرت 
المادة )24( مع القانون 39 /2014 بشأن حماية المستهلك على 
المزوّد » أن يعمل بأي وســــــيلة على اخفاء أي ســــــلعة أو الامتناع 
عن بيعها بقصد التحكم في ســــــعر السوق«�  كما حظرت المادة 
)4( من القانون 2007/10 في شــــــأن حماية المنافسة »التأثير 
بأســــــعار المنتجات بالرفع أو الخفــــــض أو التثبيت أو المعاملات 
الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى، بما يتعارض مع آلية 
الســــــوق«� ومنعت الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق 

او خروجها منها� 

إن هذه المواد الثلاث في القوانين الثلاثة المذكورة، قد نجحت 
– وبتكامل تشــــــريعي لافت - فــــــي  تبيان مفهوم المشــــــرّع الكويتي 
لتعبيــــــر »ارتفاع الاســــــعار المصطنع« باعتبــــــاره اي عمل او قول او 
تصرف يهدف الى تشويه قوى السوق بقصد التاثير في الاسعار� 
غير أن قــــــرار وزير التجارة والصناعة 146/ 2016 جاء ليتجاوز 
كل هذا ويسقطه ويلغيه، معرّفاً الارتفاع المصطنع في الاسعار بأنه 
»أية زيادة في الاســــــعار خلال فترة سريان هذا القرار دون اذن او 

موافقة الوزاره«�

* لقد اجاز القانون 1979/10 وتعديلاته لوزير التجارة والصناعة 
توفير السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما اجاز له طلب 
البيانات التي يريد، والاســــــتيلاء عند الضرورة على أية ســــــلعة 
مقابــــــل تعويض عادل، وأن يمنع تصديــــــر ويحدد طريقة بيع أي 
ســــــلعة، وأن يخضع بعض الســــــلع والخدمات والاعمال الحرفية 
لنظام تســــــعير، وأن يقدم الدعم المالي لتخفيض سعر سلعة ما، 
ولكــــــن القانون المذكور لم يعط الوزير حق تجميد الاســــــعار، ولم 
يأت على ذكر هذا التعبير أصلًا، مثله في ذلك مثل قانون حماية 
المســــــتهلك وقانون حماية المنافســــــه� ومع هذا كلــــــه، آثر القرار 
146/ 2016 استعمال تعبير تجميد الاسعار، الذي يعني – لغة 

ومنطقاً – منع ارتفاع الاسعار ومنع انخفاضها أيضاً� 

* في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد وزير التجارة والصناعة 
لاعلان قراره 2016/146، أكد أن وزارته قامت – وعلى مدار 
الاشــــــهر الثلاثه الاخيره » باجراء مســــــح لجميع اسعار السلع 
والخدمات والاعمال الحرفية، الامر الذي يســــــاعد على رصد 
أي زيادة في اســــــعارها ومعاقبة الجهات التــــــي تقف وراءها«� 

وهنا نطرح تساؤلات ثلاثه: 
- كيف استطاعت الوزارة أن تجري مسحاً لاسعار كافة الخدمات 

والاعمال الحرفية ؟ 
- هــــــل اعلنت الوزارة نتائج هذا المســــــح ؟ وكيــــــف يعاقب من يبيع 
ســــــلعة مــــــن دون ان يعرف ما اعتبرته الوزاره »ســــــعراً مجمداً« 
لهذه الســــــلعه ؟ خاصة وان كثيراً من الســــــلع لها اكثر من منتِج 
ومن اســــــم� وان السلعة ذاتها ليســــــت موحدة السعر لدى كافة 

منافذ البيع�
- طالما ان التهيئة لاعلان القرار 2016/146 قد استغرقت اكثر 
مــــــن ثلاثة اشــــــهر، وطالما ان القرار جاء بشــــــموله وكانه اعلان 
لحالة طــــــوارىء اقتصادية في البلاد، كيــــــف لم يجر بحثه في 
مجلس الوزراء، أو فــــــي اللجنة الاقتصادية الوزارية على الاقل 

وبحكم الاختصاص؟ 

ثالثاً – من حيث البدائل القانونية والاقتصادية للتعامل 
مع ارتفاع الاسعار

* من المتفق عليه أن تدخل الدولة بتســــــعير السلع والخدمات في 
اقتصادات الســــــوق يجــــــب أن يقتصر على الســــــلع والخدمات 
الاســــــتهلاكية والاساســــــيه، وفي حــــــالات الضــــــرورة� وهذا ما 
عنــــــاه القانون 2016/10 حين أصر علــــــى تكرار كلمة »بعض« 
كما رأينا� وهذا ما صرح به الســــــيد وزيــــــر التجارة والصناعة 
يوم 2016/4/11 حين قــــــال أن القرار 2016/146 بتجميد 
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الاسعار »يتعلق بالسلع الاســــــتهلاكية الاساسية، أما ما عداها 
فهذه مســــــائل رفاه وللمســــــتهلك خيارات كبيره«� حين قال في 

اليوم التالي »إن القرار مؤقت ولن يدوم طويلًا«� 

ل القانون 2016/10 – كما ســــــبق ان ذكرنا - في  وقد فصَّ
تبيــــــان الاجراءات والتدابير التي يمكن لوزير التجارة والصناعة 
اتخاذها لتوفير بعض الســــــلع والخدمات والاعمال الحرفية اذا 
اقتضــــــت المصلحة العامــــــة ذلك� كما أجاز القانــــــون المذكور أن 
يشــــــكل الوزير »لجنة استشارية أو أكثر تختص بابداء الرأي في 
الســــــلع المراد تسعيرها وتحديد اسعارها� وتكون هذه – اللجان 
برئاســــــة الوزير أو من يندبه وعضويــــــة بعض ذوي الاختصاص 
فــــــي الجهات الحكومية ومن ذوي الخبــــــرة العاملين في ميداني 

التجارة والصناعة«� 
* مــــــن جهة ثانية، يهدف القانون رقم 2014/39 بشــــــأن حماية 
المســــــتهلك الى توفيــــــر كل الشــــــروط والأدوات اللازمة لحماية 
حقوق المســــــتهلك والتعريــــــف بها� وينص على تشــــــكيل اللجنة 
الوطنية لحماية المســــــتهلك برئاســــــة وزير التجارة والصناعة، 
ويجعل مــــــن اختصاصها وضــــــع السياســــــات العامة والخطط 
والبرامج لحماية المســــــتهلك، وتلقى الشــــــكاوي والتحقيق فيها 

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة بمعرفـــة ملاحظات 
الغرفة حول مســـودة اللائحة التنفيذية للقانون 2016/1 بإصدار 
قانون الشركات، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن قدمتها للوزارة في 

الرابع والعشرين من إبريل 2016.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديم:

قبيــــــل الدخول فــــــي تفاصيل التعليــــــق على مســــــودّة اللائحة 
التنفيذية للقانون 1 لســــــنة 2016 بإصدار قانون الشــــــركات، تود 

غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تسجل أموراً ثلاثة: 

أولها؛ الإعراب عن تقديرها المســــــتحق لكل من ســــــاهم بفكره 
وجهده في إعداد هذه المســــــودة، والإشــــــادة بما حققته في العديد 
من الحالات من ضبط في الصياغة، وبما استهدفته وأصابته من 

تبسيط وتسهيل للعديد من الإجراءات�

وثانيها؛ التجاوز عن ملاحظات كثيرة ولا تقل أهمية، على اعتبار 
أن جهات مرجعية أخرى أدق اختصاصاً لابد وأن تتولى طرحها�

ورفع الدعاوي المتعلقة بمصالح المستهلكين� كما يسمح القانون 
المذكور بتشكيل الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك التي يمكنها 

تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لحماية حقوق المستهلكين� 
* ويأتي القانون 2007/10 في شــــــأن حماية المنافســــــة ليحظر 
بوضــــــوح وتفصيــــــل كل ما من شــــــأنه التأثير في الأســــــعار بما 
يتعارض مع آليات الســــــوق، وينشىء لذلك جهازاً ملحقاً بوزير 

التجارة والصناعة يسمى جهاز حماية المنافسه� 
* يتضــــــح من هذا كله أن الدولــــــة ممثلة بوزير التجارة والصناعة 
بالذات تمتلك كل الادوات اللازمة لتحافظ على اســــــعار السلع 
والخدمــــــات والاعمــــــال الحرفية، الاســــــتهلاكية والاساســــــية 
بمســــــتويات تتناســــــب مع امكانيــــــات المســــــتهلكين ذوي الدخل 
المحدود� ولو كانت حماية المســــــتهلك هــــــي غاية القرار 146/ 
2016، لــــــكان الاجدر تطبيق وتفعيل هــــــذه الادوات في حدود 
التشــــــريعات القائمــــــة والكافيــــــه، وضمــــــن اطار السياســــــات 
الاقتصاديــــــة التــــــي تتفق مــــــع طبيعة اقتصادنــــــا الوطني� وفي 
اعتقادنــــــا، أن الالتــــــزام بالقانــــــون واجب لا يقبل الســــــيد وزير 
التجــــــارة والصناعة ان يتهاون فيه، وأن فــــــي العودة الى النهج 

السليم شجاعة لا تنقصه <

أمــــــا الأمر الثالث؛ فهو أن المســــــودة موضوع هذه المذكرة تأتي 
بمناســــــبة إعادة إصدار قانون الشركات بعد أن حذف منه الفصل 
الســــــادس من الباب التاسع ولم يحذف الفصل الخامس من الباب 
ذاته، رغم ان المادة )163( من قانون هيئة أســــــواق المال قد نصت 
على إلغاء الفصلين معــــــاً، ورغم أن الفصل الخامس– باعتقادنا- 
أكثر ارتباطاً باختصاص الهيئة، وبالتالي، أولى بالإلغاء من الفصل 
السادس� لهذا، من المفيد أن نلفت النظر إلى أن عدم إلغاء الفصل 
الخامس من الباب التاســــــع يمكن أن يعني الغاء المادة )163( من 

قانون الهيئة، عملًا بقاعدة أن اللاحق ينسخ السابق�

أولًا: الملاحظات الشكلية

جاء العديد من نصوص المســــــودة إعــــــادة حرفيّة لنصوص في 
اللائحة القائمــــــة وبالأخطاء ذاتها، كما أدخلــــــت تعديلات جزئية 
على بعض المواد بحذف فقرات منها أو نقلها أو دمجها، وعلى نحو 
أخل – باعتقادنا- بوحدة الأحكام الموضوعية التي يجب أن يتحلى 

بها البناء القانوني لائحياً كان أم قانونياً�

ملاحظــــات الغرفــــة حـــول مســودة اللائحــة التنفيذية للقانــــــون 1 لسنة 2016 بإصـــدار قانـــــون الشرگـــات
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1- أمثلة لمواد جاءت ترديداً لمواد القانون:

- المادة )1( من المســــــودة المقترحة للائحة التنفيذية المقابلة للمادة 
)1( من القانون باستثناء البنود )7،6،1، 8( المستحدثة بموجب 
هذه المسودة� والمادة )2( من اللائحة المقابلة للفقرة )3( المقابلة 

للمادة الثالثة من القانون�

وهو ما ترى الغرفة أنه يُمثل مخالفة للدور الذي يجب أن تقوم 
بــــــه اللائحة والذي يقتصر على تنفيذ القانون دون إضافة إليه أو 
حــــــذف منه بحيث تصدر في نطاقه ولا يجوز لها مخالفته؛ فضلًا 
عــــــن انه يعُد خلطاً بين وظيفة اللائحة بحســــــب ما ذكرنا ووظيفة 

المذكرة الإيضاحية أو المذكرة التفسيرية للنصوص القانونية�

2- أمثلة لمواد تم حذفها وعلى نحو يثير الكثير من إشكاليات التأويل:

من ذلك )المادة 3 بند أ( من مســــــودة هذه اللائحة التي قامت 
بحذف عبــــــارة »أو مزاولة أية أنشــــــطة غير مشــــــروعة أو منافية 
للنظام العام والآداب«� من اللائحة القائمة� وهنا يجدر التســــــاؤل 
عــــــن الغرض من هذا الحذف، علماً أن الســــــياق هو ســــــياق حظر 
مباشــــــرة أنشطة تجرمها كافة التشــــــريعات المقارنة وعلى الأخص 

بالنسبة للشركات غير الهادفة للربح�

3- عدم استخدام صيغة موحدة لبعض المصطلحات: 

وردت المادة )1( من المســــــودة خالية تماماً من تعريف لمصطلح 
»الســــــجل«، إذ أطلقت عليه تعبير »الســــــجل التجاري« تارة )مادة 
2/92(� وتعبير »الســــــجل« تارة أخرى )المواد 88 – 89 - 35 ���( 
ومن المقترح هنا، اعتماد مصطلح »السجل التجاري« في كل مواد 

المسودة، ووضع تعريف محدد له ضمن مادة التعريفات�

والأمثلة عديدة ومتكررة في أبواب عديدة من اللائحة المسودة�

ثانياً: الملاحظات الموضوعية :

1- المـــواد التـــي نُقلـــت بـــذات صياغـــة اللائحـــة التنفيذيـــة 
القائمة وبذات الأخطاء:

مــــــن أمثلة المواد التي نقُلت بــــــذات الأخطاء الموجودة باللائحة 
القائمة المواد )6( من مســــــودة هذه اللائحة والتي تقابل المادة )7( 
مــــــن اللائحة القائمة، المادة )37( من مســــــودة هذه اللائحة والتي 
تقابــــــل المــــــادة )49( من اللائحة القائمة، المادة )38( من مســــــودة 
هــــــذه اللائحة والتي تقابل المادة )50( من اللائحة القائمة، والمادة 
)50( من مسودة هذه اللائحة والتي تقابل المادة )62( من اللائحة 
القائمــــــة إلى غير ذلك مــــــن المواد� فمثلًا المادة )6( من المســــــودة 

المقترحة جاءت هذه المادة لتلزم الشــــــركة بأن تقدم للوزارة خلال 
الثلاثة أشــــــهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً سنوياً يتضمن 
اعمالها وأنشــــــطتها التــــــي قامت بها ومصــــــادر تمويلها، مرفقاً به 
ميزانيتهــــــا مصدقة مــــــن المفوضين بالتوقيع عن الشــــــركة ومدقق 

حساباتها���«؟�

2- المعالجة القاصرة لتقدير قيمة الحصة العينية:

ترى الغرفة أن معالجة اللائحة التنفيذية لتقدير قيمة الحصة 
العينية وفقاً للإحالة التي تمت إليها بموجب المادة )11( من القانون، 
لم تقدم إجابات واضحة عن الكثير من التســــــاؤلات مثل؛ تحديد 
الجهة التي ستتولى سداد المبلغ المقدم لمكتب التدقيق مقابل عملية 
التقويم؟ مدى نهائية قرار التقويم؟، وهل ســــــيكون لهيئة أســــــواق 
المال أو للوزارة أو للمؤسسين تعقيب على عملية التقويم هذه؟ وما 
هــــــو الوقت الذي يتعين أن تســــــتغرقه؟ وما الذي يجب أن يتضمنه 
بيان التقويم أو الأسس أو المعايير التي سيقوم عليها؟ والجهات أو 
الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع أو الاعتراض عليه؟ أو الأغلبية 
التــــــي يتم بها الموافقة أو الاعتراض؟ وما هي الضوابط أو المعايير 
التي تقوم عليها عملية التقويم؟ والشروط التي يجب ان تتوافر في 
الحصــــــة العينية ذاتها )خلوها من الحقوق العينية كالرهن مثلا(؟، 
إلى غير ذلك من التســــــاؤلات التــــــي يتعين ان تُجيب عنها اللائحة 
التنفيذية من خلال توضيح الأســــــس والضوابــــــط المتعلقة بعملية 

تقويم الحصص العينية�

إن أهمية هذا الموضــــــوع توجب تنظيمه وفق ضوابط ومعايير 
تتســــــم بالعدالة والحيدة والثبات، ومن خــــــلال اللائحة التنفيذية 
بالذات حتى لا تتُهم اللائحة بأنها تخلت عن دورها ؛ ذلك ان دعوة 
المشــــــرع للائحة بموجب الفقرة الأولى من المادة )11( هي توجيه 
بوجوب اســــــتخدام حقها في وضع القواعد التفصيلية والضوابط 
والمعاييــــــر الواجبة التطبيق عند تقــــــويم الحصة العينية، ولا يجوز 
للائحة ؛ بالتالي، التخلي عن هذا الحق وإلا أتهُمت الجهة الُمحال 
إليهــــــا من اللائحة – أيا كانت – بســــــلب الاختصاص والوقوع في 
عدم المشــــــروعية� خاصة وأن عملية تقييــــــم الحصص لا تقتصر 
على فترة انعقاد الشــــــركة وتقــــــديم الحصص العينية، بل يمكن ان 
تكون ضرورية أيضاً أثناء حياة الشــــــركة كحالة الحجز على أموال 
أحد الشــــــركاء من قبل دائنيه والتنفيذ بهذا الحجز، حيث تبرر لنا 
الحاجة إلى اهمية تحديد سعر الأساس بالنسبة لحصة الشريك� 
وكذلك ضرورة تقويم مثل هذه الحصص عند حل وتصفية الشركة، 

بالإضافة إلى تقويم حصة الشريك الذي يتم فصله��� �
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3- أمثلة لمواد تم حذفها دون إبداء أسباب أو وضع مبررات للحذف:

تم حذف المادة )9( مــــــن اللائحة التنفيذية القائمة والتي كان 
نصها يجُيز للشــــــركة غير الهادفة للربح تعديل أغراضها حتى لو 
أصبحــــــت هادفة للربــــــح ونقل هذا الحظر إلى المــــــادة )3 بند ج(� 

وعلى نحو أخل بوحدة الأحكام وبنائها العضوي�

* تم حــــــذف المادة )28( مــــــن اللائحة القائمة والتــــــي كانت تقرر 
مســــــؤولية مكتب التدقيق المكلف بتقــــــويم الحصص العينية عن 
»إهمالــــــه أو خطئه المهني فيما خلص إليــــــه من نتائج وذلك في 
حدود المعلومات المتاحة له في هذا الشأن«� وهو ما تراه الغرفة 
مخالفاً للأصول الهامة والقواعد العامة في تحديد المســــــؤولية 
المهنية؛ بوجه عام ومسؤولية مكاتب التدقيق على الأخص، ذلك 
أن بقاء المســــــؤولية المهنية أو المدنية أو الجنائية لمكاتب التدقيق 
أمر في غاية الأهمية، حماية للشركات وإبقاءً للتوازن في حماية 
أصحاب الشــــــأن من المتعاملين مع مكاتب التدقيق ســــــواء كانوا 
شركات أو من الغير حسن النية� الأمر الذي نراه غائباً في ظل 
الصياغة الجديدة للمــــــادة 22 )المقابلة للمادة 27 من اللائحة 
القائمة( التي توُجب إلزام الشــــــركة بإخطار الوزارة بصورة من 
تقرير التقويم معتمدة من مكتب التدقيق، حتى وإن لم تســــــتوف 

إجراءات نقل ملكية الحصة العينية بقيمتها إلى الشركة� 

4- المادة )37( من المسودة المقترحة:

نقلــــــت هذه المادة نص المادة 49 مــــــن اللائحة القائمة كما هو، 
ودون أن تســــــتدرك ما يعيبه، وهو تحديــــــد الدين الواجب التنفيذ 
بمقتضاه، إذ خلت المادة ســــــواء بصياغتها القائمة أو المقترحة من 
تحديــــــد واضح ودقيق لشــــــروط هذا الدين لكونــــــه من وجهة نظر 
الغرفــــــة يعُد ســــــنداً تنفيذاً يجــــــب أن يكون دالاً بذاتــــــه على كونه 
اقتضــــــاء لحق؛ فيتعين أن يكون ليس فقــــــط محقق الوجود ومُعين 

المقدار بل ويتعين أن يكون أيضاً حال الأداء وغير متنازع فيه�

5- المادة )50( من المسودة المقترحة:

تنقل هذه المادة نص المــــــادة )62( من اللائحة القائمة وبذات 
القصــــــور المتمثــــــل بما نصــــــت عليه مــــــن ان المزايدة تبــــــدأ بالثمن 
ــــــادة )11( من  الأساســــــي لتقويم الحصص الــــــذي يتــم طبقاً للمــ
ــــــون ���� وهو الأمر الذي تراه الغرفة منصرفاً فقط للحصة  القانــ
العينية ومتجاهلًا لصور المشــــــاركة الأخرى ســــــواء كانت نقدية أو 
عمــــــل� ذلك أن الحكم الذي أوردته المادة )11( من القانون ينطبق 
فقط إذا كان ضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة 

رأس مالها حصــــــص عينية� ولا أدل على صحة وجهة النظر هذه 
من الاســــــتدلال بالتفرقة التــــــي أقامتها هذه المــــــادة بين أصحاب 
الحصــــــص بالشــــــركات حين قررت بأنــــــه »��� ولا يكــــــون لمقدمي 
الحصص العينية حق التصويت في شــــــأن إقرار التقويم ولو كانوا 
من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية���« فضلًا عما اشترطه 
الحكم الوارد في عجز المادة من أنه: » وفي جميع الأحوال لا يجوز 
أن تُمثل الحصص العينية إلا أســــــهماً أو حصصاً مدفوعة قيمتها 
بالكامل«� إلى غير ذلك من المواد التي تضمنتها المسودة المقترحة 

من ترديد للمواد القائمة باللائحة الحالية وبذات الأخطاء�

6- المادة )38( من المسودة المقترحة والتي تقابل المادة )50( 
من اللائحة القائمة:

رتبت المادة المشــــــار إليها على حجز الحصة حجز ما تغله من 
أربــــــاح؛ وهنا ترى الغرفــــــة ضرورة إعادة الصياغــــــة بحيث يترتب 
على الحجز حجز الإيرادات المســــــتحقة لموضوعه دون قصره على 
الأربــــــاح فقط، حيــــــث يختلف حجز العقار عن حجــــــز الثمار، كما 
يختلف الحجز العقاري عن الحجز على الأجرة باعتبارها من نتاج 
العقار؛ فضلًا عن أن هذه الصياغة ستؤدي إلى الخلط الذي يثُيره 
الربــــــط بين الحجز ورســــــو المزاد، ذلك أن الواقــــــع العملي يخُبرنا 
بأن الحجز لا يســــــتتبعه دائماً رســــــو المزاد إذ قــــــد يبطل أو يرفع 
الحجز قبل البيع لا ســــــيما بالنســــــبة للحجز العقاري وما تمتاز به 
أحكامه من دقة في الإجراءات وصرامة في المواعيد لأنها ليســــــت 
مواعيد تنظيمية بل مواعيد ســــــقوط يؤدي عدم التقيد بأي منها 

إلى سقوط جميع الإجراءات والبدء بها من جديد�

وفضـــلًا عـــن ذلـــك، تــــــرى الغرفــــــة أن عــــــدم نفــــــاذ الرهون أو 
الامتيازات التي يرتبها المدين على الحصة بعد الحجز عليها يجب 
ألا يقتصــــــر على مواجهة الدائنين الحاجزيــــــن فقط، بل يجب أن 
يمتد عدم النفاذ في هذا ليشمل الدائنين الآخرين ممن لم يوقعوا 
حجزاً على حصة المدين حماية للغير حسن النية، وإعمالاً للعدالة 
والمســــــاواة� لا ســــــيما بين الدائنين أصحاب المراتب المتساوية من 

حيث الامتياز أو غيره�

ثالثاً: أمثلـــة لمواد تغيرت صياغتها على نحو يُثير العديد 
من الإشكاليات في التطبيق:

1- الاعتراض على اسم الشركة:

تحت عنوان الاعتراض على اسم الشركة نقلت المادة )23( من 
مســــــودة اللائحة نص المادة )29( من اللائحة القائمة دون إضافة 
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أو حــــــذف، اللهم إلا اســــــتبدال كلمة »اعتــــــراض« بكلمة »ادعاء«� 
وهنا نرى أن النص القائم أوفى في إيصال المعنى وأدق من حيث 
الصياغة، لأن الاعتراض على اســــــم الشــــــركة هــــــو ادعاء إلى أن 
تثبــــــت صحته من عدمها، كما ان هنــــــاك فرقاً بين قضيتين هما 
اتخاذ شركة لاسم شركة أخرى، واتخاذ شركة لاسم مشابه لاسم 
شــــــركة أخرى، وهو ما لم تأخذه الصياغة المقترحة بهذه المسودة 

في الاعتبار�

2- توفيق أوضاع الشركات:

تحــــــت عنوان توفيق أوضاع الشــــــركات، نصت المادة )26( من 
المسودة المقترحة )تقابل المادة 37 من اللائحة القائمة( على أنه؛

»فيما عدا الشــــــركات التــــــي ألغي ترخيصهــــــا أو انحلت بقوة 
القانون تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر 

من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة«�

إن الصيغــــــة التي جاء فيها هذا الاســــــتثناء ســــــتثير الكثير من 
الاشــــــكاليات عند تطبيقها، مثل عدم التفرقة بين إلغاء الترخيص 
وسحبه، وبين الحل القانوني للشركة والحل بانقضاء الغرض منها، 
ومثل كيفية المعالجة وفق النص المشــــــار إليه حال إلغاء الترخيص 

بقرار إداري تم سحبه أو إلغاؤه بقرار إداري أو بحكم قضائي� 

وعليه، نــــــرى أن يقتصر النص على التزام الشــــــركات القائمة 
بتوفيــــــق أوضاعهــــــا، ليس فقط لمــــــا يعنيه ذلك مــــــن القضاء على 
الإشــــــكالات التي يثُيرها النــــــص المقترح، وإنما أيضــــــاً اتفاقاً مع 
المشــــــروعية القانونية التي أوردتها المادة )2( من قانون الشركات 
التــــــي تركت للائحــــــة التنفيذية أن تحدد قواعــــــد وضوابط توفيق 
أوضاع الشــــــركات القائمة ����، علمــــــاً ان المادة )38( من اللائحة 

القائمة التي كانت تقرر الصياغة المشار إليها قد جرى حذفها�

3- في مجال التنفيذ على الحصص في شركات التضامن والتوصية 
البسيطة وحصص الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم:

جاءت صياغة المادة )38( من هذه المســــــودة )تقابل المادة 50 
مــــــن اللائحة القائمة( كالتالــــــي: » يترتب على حجز الحصة حجز 
ما تغله من أرباح، فضلًا عن عدم نفاذ تصرفات الشريك الجديد 
في مواجهة الراســــــي عليه المزاد ولا تنُفــــــذ الرهون أو الامتيازات 
التــــــي يرُتبهــــــا المدين على الحصة بعد الحجــــــز عليها في مواجهة 

الحاجزين سواء كانت ديونهم ممتازة أو عادية«�

وفي اعتقادنا أن الصياغة القائمة أوفى وأدق، فهي أوفى في 
إيصال المعنى لأنها على درجة كافية من الشمول بحيث تنضوي 

تحتها كافة صور الإيراد ســــــواء كانت »أرباحاً« إذا كانت الحصة 
نقدية، أو كانت »ريعاً« إذا كانت الحصة عينية� كما انها شــــــاملة 
لكافة صور الحجز سواء كان حجزاً على منقول أو على عقار أو 
حجزاً تنفيذياً، أو حجز ما للمدين لدى الغير� والصياغة القائمة 
أدق في بيان الحكم، لأن الصياغة المقترحة لا تفرق بين الحجز 
ورسو المزاد، فرسو المزاد عملية لاحقة للحجز، وتخرج بمقتضاه 
الحصــــــص الموقع عليها الحجز من ملكيــــــة المدين إلى ملكية من 
رســــــا عليه المزاد كما ان الحجز لا يترتب عليه بالضرورة رســــــو 
المزاد؛ فقد ينتهي الحجز بســــــداد الدين أو بقيام أحد الشــــــركاء 
باستخدام حقه في اســــــترداد الحصة الخاصة بالشريك المدين 
)م 52، 53( إلى غير ذلك من الأســــــباب� ومــــــا نذهب إليه هنا 

يستند إلى ما يلي:

أ- إن الابقاء على الصياغة القائمة يتحقق به الاتساق مع المادتين 
)52 ، 53( من المســــــودة المقترحــــــة، والتي خولت قاضي البيوع 
إعطاء باقي الشركاء في الشركة مهلة قدرها ثلاثة أيام لإبداء 
اعتراضهم على انضمام من اعتمد عطاؤه كشــــــريك بالشركة� 
بالإضافــــــة إلى ما قررته المادة )49( من المســــــودة المذكورة من 
جواز الاتفاق بين الدائن الحاجز والشريك المحجوز عليه حين 
قررت بجواز أن يتفق الدائن الحاجز والشــــــريك المحجوز عليه 

والشركة على بيع الحصص المحجوز عليها بيعاً رضائياً����

ب- وممــــــا يدعم وجهة نظــــــر الإبقاء على المــــــادة القائمة ما جاء 
بالمادتين )42( و )43( من مســــــودة اللائحة التنفيذية المقترحة 
)مقابــــــل المادتين 54 و55 من اللائحــــــة القائمة( بحذف نهاية 
المــــــادة الحاليــــــة والتي كانت تقــــــرر بأنه: »يجــــــب على الحاجز 
إبلاغ الخبر إلى الشــــــريك المحجوز عليه بإعلان يشــــــتمل على 
ذكــــــر حصول الحجز وتاريخه، والســــــند التنفيذي الذي حصل 
الحجــــــز بموجبه، والمبلغ المحجــــــوز من أجلــــــه، والمال المحجوز 
عليه، وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في 
الكويت� ويجب أن يتم الابلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها 
إلــــــى المحجوز لديه، وأن يتم ذلك خــــــلال الأيام الثمانية التالية 
لتاريخ الإعــــــلان بالحجز إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز 

كأن لم يكن����«�

حيــــــث نلاحظ أن المــــــادة المقترحة قد وقفــــــت عند هذا الحد 
ولــــــم تخُبرنا من الذي ســــــيعتبر الحجز كأن لــــــم يكن، على عكس 
صياغة المادة الحالية التي خولت قاضي الأمور المستعجلة بذلك� 
وهو مــــــا يجعل الأخذ بالنــــــص المقُترح يُمثل انتقاصــــــاً من حقوق 
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الدائن الذي يجب مساعدته في حصوله على مستحقاته بالتوازن 
وبالتســــــاوي بين حقوقه هذه من جانب وحقــــــوق المدين من جانب 
آخر، وذلك بإســــــناد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة، ليس 
فقــــــط لتوفير ضمانات الدائن وحماية حقــــــوق المدين؛ بل وقضاءً 
على ما ســــــيثيره هذا النص من إشكالات عملية عديدة بين الدائن 
والمدين؛ إذ بينما سيتمســــــك الدائن بصحة الحجز سيدفع المدين 
بعدم صحته، لا ســــــيما وأن الخلاف بينهما ســــــيكون في احتساب 
المواعيد المذكورة بالمادة المشار إليها وهي من المواعيد التي اعتدت 
المحاكم الدســــــتورية بعدم دســــــتورية الحجز إذا لم يتم التقيد بها، 
لتعلقها بحقوق يتعين الحفاظ عليها� وهذا ما نرى فيه تجســــــيداً 
لمبدأ نسبية الحقوق الذي يعني أن الحق ليس غاية في ذاته وإنما 
هو وسيلة لتحقيق غاية معينة� ويبرر ذلك جعل الشكل أداة نافعة 
فــــــي الخصومة وليس مجرد قالب كالشــــــكليات التــــــي كان يعرفها 

القانون الروماني�

رابعاً:- تعديلات تضمنت الانتقاص من ضمانات الشــــركاء 
في شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم:

1- جــــــاءت المواد )52، 53 ، 57( من المســــــودة المقترحة – مقابل 
المادتــــــين )61 ، 62( مــــــن اللائحة القائمة حيــــــث قررت المادة 
)52( بأنــــــه :- »يعُطــــــى قاضي البيوع مهلــــــة قدرها ثلاثة أيام 
لباقي الشركاء غير المحجوز على حصصهم لإبداء اعتراضهم 
على انضمام من اعتمد عطاؤه كشريك بالشركة� فإذا انقضت 
المهلة المشــــــار إليها في الفقرة الســــــابقة دون اعتراض، يصُدر 
قاض البيوع حكماً برســــــو المزاد على مــــــن اعتمد عطاؤه، ويتم 
تعديل عقد الشــــــركة بموجب هذا الحكم بالتأشير في السجل 

التجاري«�

وقررت المادة )53( بأنه: »يجوز للشــــــركة قبل صدور حكم رسو 
المزاد طلب اســــــترداد الحصص المبيعــــــة، وذلك بدفع ثمنها للدائن 
الحاجز كمــــــا يجوز للشــــــركاء أو لأحدهم القيــــــام بالوفاء للدائن 
الحاجز، بقيمة دينــــــه، وفي هذه الحالة يصُدر قاض البيوع حكماً 
بإثبــــــات اســــــترداد الحصص المبيعــــــة أو بانتهاء الدعوى بحســــــب 
الأحوال، وذلــــــك وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية 
والتجارية� ويتم تعديل عقد الشركة بموجب هذا الحكم بالتأشير 

في السجل التجاري«�

وفي اعتقادنا أن التأشــــــير في الســــــجل التجاري يجب أن يتم 
في كل الأحوال، ســــــواء تم طلب اســــــترداد الحصص أم تم رســــــو 
المزاد بشــــــأنها، لأن في هذا التأشير حماية للشركاء الذين أمهلهم 

القاضي ثلاثة أيــــــام بموجب المادة )52( لإبــــــداء اعتراضهم على 
انضمام من اعتمد عطاؤه كشــــــريك بالشــــــركة، كما أن فيه حماية 
للغير حسن النية ممن يتعامل مع الشركة لا سيما بالنسبة لشركات 
الأشــــــخاص التي يكون فيها الاعتبار الشخصي للشريك وملاءمته 

المالية محل اهتمام كبير� 

وما ذكرناه من ملاحظات في شــــــأن المادتــــــين )52 و53( من 
مســــــودة هذه اللائحة يصدق - ولذات الأســــــباب - على المادتين 
)57 و58( لما يحققه من اتساق بين نصوص المواد )57، 58، 64، 
2/93، 1/95 مــــــن المســــــودة المقترحة( التي أشــــــارت إلى ضرورة 
تعديل المحرر الرسمي، ولما يحققه من انسجام مع نص المادة )64( 
الذي يوجب تعديل عقد الشــــــركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي 
يوقــــــع عليه طرف التنازل وباقي الشــــــركاء ولا يكــــــون للتنازل عن 
الحصة أثر بالنسبة لباقي الشركاء إلا من وقت القيد، فضلًا عن 
تحقيق الانسجام العضوي وتوحيد الأحكام مع باقي مواد المسودة 
ولا ســــــيما المادة 2/93 التي تقرر وجوب أن »يتم تعديل العقد بما 
يفيد التنازل بموجب محرر رســــــمي موقع من طرفي التنازل دون 

حاجة لتوقيع باقي الشركاء،��«� 

2- انتقــــاص الضمانــــات بموجب تعديلات المســــودة بالنســــبة 
للشركات المهنية: 

جاءت المادة )75( البند )5( بالنص على انه:

» يجوز تأســــــيس شركات مهنية فيما بين أصحاب المهن الحرة 
الأتية: وحدد أربع مهن حره أولها 

»الاستشارات التي يباشــــــرها أرباب المهن والمنظمة بقوانين«� 
وهذا النــــــص – برأينا- لا يحقق الضمانــــــة الحقيقية للمتعاملين 
مع أصحــــــاب هذه المهن، ونرى أن من الأوفــــــق والأدق النص على 
»الاستشارات المرخص بمزاولتها« إذ العبرة ليست بمباشرة المهنة 
وإنما العبرة بالحصول على الترخيص الذي يســــــتوجب اســــــتيفاء 
كافة الشــــــروط التي تستوجب منحه، لما في ذلك من توفير حماية 
حقيقية للمتعاملين مع أرباب هذه المهن، لا ســــــيما وأن مسئوليتهم 
المهنيــــــة لا تقوم إلا عند توافر الخطأ المهني الجســــــيم فضلًا عن 

وقوفها عند حد بذل العناية ليس إلا�

أما المادة )76( من مســــــودة هذه اللائحة – والتي تقابل المادة 
)92( من اللائحة القائمة فيما عدا الفقرة الأولى والثالثة والرابعة 
– فقد استحدثت التزامات من شأنها إرهاق كاهل هذه الشركات، 

حيث نصت الفقرة الثالثة على أنه:
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»وللجهة المشــــــار إليها إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها 
في الســــــجل المشار إليه بالفقرة السابعة وهو سجل قيد الشركات 
المهنيــــــة بالجهات المختصة قانوناً للإشــــــراف على تنظيم شــــــؤون 
المهن التي تمارســــــها الشركة – وهنا لابد من التساؤل عن جدوى 
ومدى حجية هذه الشــــــهادات أمام الــــــوزارة أو أمام الغير� فضلًا 
عما تضمنته الفقرة الرابعة من النص من انه »يجب على الشــــــركة 
تزويــــــد الجهة المذكورة بنســــــخ من محاضر اجتماعــــــات جمعيتها 
العمومية أو اجتماع الشــــــركاء – بحسب الأحوال – وكذلك بنسخ 

من بياناتها المالية السنوية المعتمدة�

إذ ترى الغرفة بأن الوفاء بهذه الالتزامات وعلى النحو المشــــــار 
إليه، يُمثل ازدواجية فــــــي المطالبات أمام الجهات المختصة قانوناً 
بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة من جانب، 
وأمام وزارة التجارة والصناعــــــة من جانب آخر، وعلى نحو يرهق 
كاهل هذه الشــــــركات ولا يحقق أيــــــة مزايا أو ضمانات للمتعاملين 
معها، بل ويهدد الأصل الذي شرعت من أجله، لا سيما في ضوء ما 
نصت عليه المادة )83( من المسودة المذكورة – تقابل المادة 99 من 
اللائحة القائمة - ففي حين تشــــــددت الفقرتان المشار إليهما في 
التزامات هذه الشــــــركات أمام الجهات المختصة قانوناً بالإشراف 
على تنظيم شــــــؤون المهنة التي تمارسها الشركة على النحو المشار 
إليه؛ نرى المادة )83( من المسودة المقترحة تقوم بحذف بعضاً من 
أساس مساءلة هذه الشركات مساءلة مهنية أمام متلقي خدماتها، 
حيث يلاحظ اقتصار مسؤوليتها على الإهمال أو الأخطاء المهنية 
التي تقع من الشــــــركاء أنفســــــهم أو من أحد العاملــــــين لديها، مع 
إغفال مســــــؤوليتها عن الأعمال غير المشروعة أو الإهمال أو سوء 
الســــــلوك� إن اقتصار مســــــؤولية الشــــــركات المهنية على الأخطاء 
المهنية الجســــــيمة ومعيار بذل العناية الــــــذي يحكم طبيعة عملها 
أمــــــر يدعو للقلق، وإن المعيار المعتمد لتقرير المســــــؤولية المهنية هو 
معيار الشــــــخص الطبيعي وليس معيار الشخص الحريص، الأمر 
الذي يدعو إلى تبني إضافة المســــــؤولية على أساس الأعمال غير 

المشروعة بوجه عام والإهمال وسوء السلوك بوجه خاص�

خامســــاً: حــــذف بعــــض المعالجــــات القانونيــــة التــــي كانــــت 
تنظمها اللائحة القائمة رغم أهميتها:- 

من أمثلة ذلك:

1- يقابــــــل نص المادة )94( من المســــــودة المقترحــــــة المادة )113( 
من اللائحة القائمة، حيث خلت المادة المشــــــار إليها من وضع 
المعالجة القانونية اللازمة عند استعمال حق الاسترداد من قبل 

أكثر من شــــــريك في حين نصت المادة )4/113( من اللائحة 
القائمة على وضــــــع معالجة كاملة ووضع حلول للمشــــــكلات 
العملية كطلب استرداد الحصة من أكثر من شريك أو تحديد 
وقت الاعتداد بالتنازل على وجه الدقة واكتفت المادة المشــــــار 
إليها باستحداث البند )5( والذي يتضمن النص على ضرورة 
الحصول على »اقرار من المتنازل اليه بقبول التنازل بالشروط 
الواردة بالبند السابق )4( الذي يختص ببيان شروط التنازل� 
ومن جهة اخرى، أقحمت المادة )94( من المســــــودة نفسها في 
العلاقة بين الشركاء، حيث نص عجز هذه المادة على ضرورة 
أن يتقدم الشــــــريك الذي يرغب في استرداد الحصة المتنازل 
عنها بطلب الاســــــترداد للوزارة مرفقاً به شيكاً مصدقاً باسم 
المتنــــــازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها وتحفظ صورة من 
الشيك– وهذا هو الجديد الذي استحدثته هذه المادة – رفق 
الطلب المقدم للــــــوزارة بعد الاطلاع على أصل الشــــــيك ورده 
إلى طالب الاســــــترداد مع توقيعه على الصورة باستلام أصل 

الشيك� 

2- حذف بعــــــض المعالجات القانونية للحالات الواقعية على نحو 
أخل بالضمانات القانونية:

أ- تقابــــــل المادة )97( من المســــــودة المقترحة المادة )116( من 
اللائحــــــة القائمة، ولكن بعد إلغــــــاء عجزها على نحو يخل 
بالضمانات التــــــي تقررها المادة القائمــــــة للدائن المرتهن و 
للشريك الراهن أو لباقي الشركاء وللغير حسن النية� وهنا 
نتساءل عن الحكمة من هذا الحذف الذي أجري على المادة 

المشار إليها� 

ب- يلاحظ أن المادة )99( من المسودة قد عجزت عن مجاراة 
المــــــادة )2/237( من القانون 1 لســــــنة 2016 حين نصت 
»على طرق أخــــــرى للدعوة لاجتماع الجمعيــــــة العامة عبر 
أي من وســــــائل الاتصال الحديثة«� وهو ما نرى فيه تخلياً 
من اللائحة عن واجبها في الاســــــتجابة للإحالة القانونية؛ 

وعجزاً عن مواكبة الوسائل الحديثة في الاتصال ���� �

ج- وردت مســــــودة هذه اللائحة خاليــــــة من نص المادة )119( 
من اللائحة القائمة والتي تقرر أن عقد الشــــــركة »يجب أن 
يشــــــتمل على البيانات الواردة في المادة )121( من القانون 

وعلى النحو الوارد بنموذج العقد الملحق بهذه اللائحة«�

ونقترح هنا العودة إلى هذا النص والالتزام بإرفاق نماذج العقود 



(37)

التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

الخاصة بالشركات بهذه المســــــودة، ليس فقط التزاماً بما تضمنته 
هذه النماذج من بيانات إلزامية- ولا سيما البيانات التي نصت عليها 
المادة )121( من القانون 1 لسنة 2016 المشار إليها - وإنما توحيداً 
لهذه النماذج بعد إجراء بعض التعديلات التي تضمن تبسيطها، كما 
تضمــــــن التوضيح الكامل للفرق بين النصوص الالزامية التي وردت 
بالمادة )121( المشار إليها والنصوص الأخرى التي يعُد الالتزام بها 

اختيارياً بحسب كيان كل شركة وطبيعة عملها�

د- أدخلت المادة )105( من المسودة المقترحة تعديلًا على المادة 
)125( من اللائحة القائمة وبشــــــكل أخل ببعض الضمانات 
التي نصت عليها� ذلك أن صياغة المادة )105( من اللائحة 
المقترحة لم تضــــــع المعالجة القانونية لحالــــــة عدم الموافقة 
على تأسيس الشــــــركة، وحق المؤسسين في إخطارهم بهذا 
الرفض، وبيان الأســــــباب التي بنُى عليها الرفض، ووســــــيلة 
هذا الإخطار، وحق الطعن على القرار الرافض للتأســــــيس، 
والمحكمة المختصة بنظــــــره، والمدة التي يتعين عليهم الطعن 
خلالهــــــا، إلى غير ذلــــــك من الضمانات التــــــي نرى ضرورة 
تضمينها للنصوص المقترحة بهذه المسودة� الأمر الذي يدعو 
إلى الابقاء على نص المادة )125( من اللائحة القائمة على 
الأقــــــل أو إعــــــادة تنظيم المادة )105( من هذه المســــــودة بما 
يضمن تنظيم ما ســــــبق الإشــــــارة إليه� بدلاً من تجزئة حكم 
المــــــادة )125( القائمة وتجزئتها، وفصل الفقرة الثانية منها 
وإضافــــــة حكمها إلى المادة )106( من المســــــودة، وعلى نحو 
يخــــــل بالترابط العضوي الذي يجــــــب أن يتوافر بالنصوص 

القانونية سواء من حيث وحدة الموضوع أو وحدة الحكم�

هـ- كذلك قامت المســــــودة المقترحة بحذف عجز المادة )151( 
من اللائحة القائمة رغم أهمية ما كان يتضمنه من أحكام، 
فجاءت المادة )129( من هذه المسودة خالية من النص على 
»جواز أن تســــــتحدث البورصة نظامــــــاً لتداول حق الأولوية 
في الاكتتاب في أســــــهم زيادة رأس مال الشركات المدرجة 

في تلك البورصة�

و- ألغــــــت المــــــادة )136( من المســــــودة المقترحة عجــــــز المادة 
)159( مــــــن اللائحــــــة القائمة وهو ما يصــــــدق على حذف 
المواد )157(، )162(، )163( وبعض حالات المواد )165(، 
)166(، )169( رغم أهميــــــة ما تضمنته من أحكام، الأمر 
الذي قد يثير الكثير من المشــــــكلات التــــــي يمكن أن تنجح 

المسودة في تجنبها إذا تداركت هذا الحذف� 

سادســــاً: التخلــــي عــــن تنظيــــم بعــــض القواعــــد التــــي تــــرى 
الغرفة أهمية تنظيمها:

1- التخلي عن تنظيم تحويل السندات والصكوك إلى أسهم:

خلت المسودة المقترحة من وضع المعالجة القانونية التي يتعين 
اتباعهــــــا إذ تم تغطيــــــة الزيــــــادة في رأس المال عــــــن طريق تحويل 
السندات أو الصكوك إلى أسهم، بل وقامت بحذف كامل للمادتين 
)162(، )163( الواردتــــــين في اللائحة القائمة� إننا نعرف تماماً 
أن هذا الحذف جاء انســــــجاماً مع موقف هيئة أســــــواق المال؛ إلا 
أننا - وأمام تمسك كل من الهيئة وبنك الكويت المركزي بصلاحية 
وضــــــع القواعد التنظيميــــــة لمثل هذه الأدوات، وعدم حســــــم هذا 
الخلاف التنظيمي حتى الآن – نرى أنه كان الأولى بهذه المســــــودة 
الابقاء على التنظيم الحالي الذي تضمنته المادتان المشــــــار إليهما 
إلى حين وضع التنظيم الكامل لهذه الأدوات المالية ســــــواء من قبل 
هيئة أســــــواق المال أو البنك المركزي، وعندها سيتم إعمال قاعدة 

»نسخ اللاحق لما سبقه«�

2- التخلي عن وضع القواعد التنظيمية عند تغطية الزيادة 
في رأس المال:

منذ صدور المرســــــوم بقانون 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون 
97 لســــــنة 2013 بإصدار قانون الشــــــركات وحتى الآن، لم يفعَّل 
نص المادة )164( من اللائحة التنفيذية القائمة )والمقابلة للمادة 
139 من المسودة المقترحة(، وبالتالي لم توضع حتى الآن القواعد 
التنظيميــــــة عند تغطية الزيادة في رأس المــــــال عن طريق تحويل 
دين على الشــــــركة إلى أسهم، من خلال تطبيق المعايير والشروط 
التي تضعهــــــا اللجنة الفنية بهذا الخصوص، ومن هنا تلح الغرفة 
فــــــي المطالبة بأن تضع اللجنة الفنية المشــــــار إليها قواعد تحويل 
دين على الشركة إلى أسهم، خاصة وأن قوانين أخرى قد عالجت 
هــــــذا الأمر، مثل القانون 98 لســــــنة 2013 في شــــــأن الصندوق 
الوطنــــــي لرعاية وتنمية المشــــــروعات الصغيرة والمتوســــــطة التي 

تسمح أحكامه بذلك�

3- خلـــو المســـودة المقترحـــة مـــن تنظيـــم بعض أحـــكام إدارة 
الشركة المساهمة العامة :

تحت عنوان »إدارة الشركة المساهمة العامة« نصت المادة )149( 
من المســــــودة المقترحــــــة )تقابل المادة 175 مــــــن اللائحة القائمة(، 
على ما يلي: »تصدر الوزارة شــــــهادة بأسماء أعضاء مجلس إدارة 
الشــــــركة والمخولين بالتوقيع عنها، وتودع بملف الشــــــركة بالإدارة 
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ونرى هنــــــا ضــــــرورة أن توضح الشــــــهادة حــــــدود اختصاصات 
وصلاحيات كل من أعضاء مجلس الإدارة والمخولين بالتوقيع عنها�

كما نلاحظ علــــــى هذه المادة خلوها مــــــن تنظيم حالة مجلس 
الإدارة الذي انتهت مدته وحتى تشــــــكيل مجلس إدارة جديد� وهو 

ما يعُد – برأينا- نقصاً تشريعياً لائحياً ينبغي تداركه� 

ســــابعاً:- إضافة بعض الأحكام المستحدثة على نحو يخل 
بحقوق وضمانات المساهمين:- 

1- حظر تولي رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تولي 
مجلس إدارة أي شركة مساهمة أخرى سواء كانت عامة أو مقفلة:

اســــــتحدثت المادة )153( من المسودة المقترحة حكماً جديداً تراه 
الغرفــــــة مخالفــــــاً لنص المادتــــــين )194 ،197( من القانون 1 
لســــــنة 2016 بإصدار قانون الشــــــركات، إذ أنها حظرت على 
رئيس مجلس إدارة الشــــــركة المساهمة العامة أن يتولى رئاسة 
مجلس إدارة أي شــــــركة مســــــاهمة أخرى سواء كانت عامة أو 
مقفلة؛ في حين أن المحظور على رئيس مجلس إدارة الشركة 
المســــــاهمة العامة حسب المادة )194( من قانون الشركات هو 
أن يكون رئيســــــاً لمجلس الإدارة في أكثر من شــــــركة مساهمة 

عامة واحدة مركزها في الكويت�

كمــــــا حظر قانون الشــــــركات علــــــى رئيس مجلس إدارة الشــــــركة 

المســــــاهمة العامة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين 
متنافســــــتين أو أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة 
أو أن يتجر لحســــــابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط 
الذي تزاوله الشــــــركة� وهذه النصــــــوص لا تحظر على رئيس 
مجلس إدارة الشــــــركة المساهمة العامة ان يكون رئيساً لشركة 

أو أكثر من شركات المساهمة المقفلة� 

2- عـــدم الاعتـــداد بمحضـــر اجتماع الجمعيـــة العامة مالم 
يتطابق مع تقرير ممثل الوزارة:

يلاحظ أن المادة )157( من المســــــودة المقترحــــــة )تقابل المادة 
181 مــــــن اللائحــــــة القائمة( قــــــد نصت في عجزهــــــا على أنه »لا 
يعتَّد بمحضر اجتماع الجمعيــــــة ما لم يكن مطابقاً لما ورد بتقرير 
ممثل الــــــوزارة«� وهو ما نرى فيه تناقضاً مع التعديل الذي أجرته 
هذه المســــــودة بموجب المادة )2/99( )المقابلة للمادة 2/118 من 
اللائحة القائمة( والتي خولت الجمعية العامة صلاحية اختيار من 
يرأس اجتماع الجمعية العمومية� كما يمثل مخالفة للمشــــــروعية 
القانونية، حيث خول ممثل الوزارة صلاحيات وسلطات لم يمنحها 
له القانون بأن جعله سلطة أعلى حتى على المساهمين جميعاً عند 

اجتماعهم في شكل جمعية عامة�

وتؤكــــــد الغرفة هنا على ضرورة حــــــذف هذا النص نأياً بالوزارة 
عن أن تكون طرفاً بين المســــــاهمين عند اختلافهم، والتزاماً بدورها 
الرقابي من خلال رصد ممثلها لكل ما يجري بالاجتماع ليس إلا <

ملاحظــــــات الغرفـــة حــــول تعديلات قانـــون الصـــناعة ومقترحــــات بعض الســادة النـــواب ذات العلاقـــة

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة بمعرفـــة ملاحظات 
الغرفـــة حول تعديـــلات قانـــون الصناعة ومقترحات بعض الســـادة 
النـــواب ذات العلاقـــة، أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشـــأن وقدمتها 

للوزارة في الخامس والعشرين من مايو 2016.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

انقضى عشــــــرون عاما على إصدار قانــــــون الصناعة رقم 56 
لســــــنة 1996، تم اثناءهــــــا إدخــــــال العديد مــــــن التعديلات عليه، 
كان من أهمها إلغاء ســــــت وعشــــــرين مــــــادةً مكونــــــة للباب الأول 
منه والمختصة بالشــــــئون الصناعية، ليحــــــل محلها قانون التنظيم 
الصناعــــــي الخليجي الموحد� فضلا عما كشــــــف عنه التطبيق من 
ثغرات ومعوقات، والحاجة الماثلة لتعديل بعض المواد،  وفي خضم 

ذلك ورد للغرفة مقترحان من السادة نواب مجلس الأمة الموقرين 
لتعديل هذا القانون�

بدايــــــة ترى الغرفة أن المقترح الثاني أشــــــمل وأعم من المقترح 
الأول، لذلــــــك لا توجد ثمة ضرورة لمناقشــــــة المقتــــــرح الأول، ذلك 
أنه يتحدث عن منطقة الشــــــويخ الصناعية، وهذه المنطقة لم تعد 
صناعية على الإطلاق منذ عشــــــرات السنين بعد أن تحولت جميع 
منشــــــآتها إلى أنشــــــطة تجارية وخدمية، وفقــــــدت كل خصائصها 
وصلاحيتها للنشــــــاط الصناعي وخاصة في ضوء الاشــــــتراطات 
والضوابط التي قننتها بعض الجهات المعنية كالهيئة العامة للبيئة، 
ولم تعد ثمة إمكانية لاســــــتعادة تصنيفهــــــا كمنطقة صناعية حتى 
تطبق عليها النصوص المقترحة، ونسرد فيما يلي ملاحظاتنا على 
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المقترح الثاني كالآتي:

> المادة الثالثة:
»تختص الهيئــــــة بكل ما يتعلق بتنمية النشــــــاط  نص المادة المقترح:

الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي:
علــــــى أن يحــــــدد مقابل الانتفاع والرســــــوم 
وأجور الخدمات المشــــــار إليها بالبندين )8،7( 
مــــــن هذه المادة بقرار مــــــن مجلس الوزراء بناء 
على عرض وزير التجارة والصناعة وحســــــبما 

يقترح مجلس إدارة الهيئة«�

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

القانون الحالي:

تماثل المادة المقترحة المادة 29 من القانون 
الحالي، ولقد بقيــــــت الاختصاصات كما هي 
في القانون الحالي، ولكن أضيفت إلى الفقرة 
الأخيرة: على أن يحدد مقابل الانتفاع والرسوم 
وأجور الخدمات المشــــــار إليها بالبندين )8،7( 
مــــــن هذه المادة بقرار مــــــن مجلس الوزراء بناء 
على عرض وزير التجارة والصناعة وحســــــبما 

يقترح مجلس إدارة الهيئة«�
إدارة  ملاحظات الغرفة: تتفـــق الغرفـــة مـــع أن يكـــون مجلـــس 

الهيئـــة العامـــة للصناعـــة هـــو المخـــول بعـــرض 
واقتراح التعديلات حول مقابل الانتفاع ورســـوم 
وأجـــور الخدمـــات التي تقدمهـــا الهيئـــة العامة 

للصناعة.
كذلـــك تقتـــرح الغرفـــة أن تعـــدل الفقـــرة 
السادســـة مـــن هذه المـــادة لتصبح علـــى النحو 
التالـــي: 6 - الموافقـــة النهائية على تخصيص 
مواقع القســـائم الصناعيـــة والحرفية ومواقع 
الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح 

المعتمدة في هذا الشأن. 

> المادة الثامنة:
»لمجلــــــس الإدارة جميع الســــــلطات اللازمة  نص المادة المقترح:

لتحقيق أغــــــراض الهيئة، ولــــــه على الأخص: 
تخصيص القسائم الصناعية والحرفية ضمن 
حدود المناطق الصناعية حسب النظم المعتمدة 
بهذا الشــــــأن وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي 
للدولــــــة علــــــى أن تكــــــون أولويــــــة التخصيص 
للصناعات التي تتوافق وخطة التنمية المعتمدة 

ومشاريع إعادة التدوير والأمن الغذائي«�

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

القانون الحالي:

تماثل هــــــذه المادة المقترحــــــة المادة 34 من 
القانــــــون الحالي، ولقد بقيــــــت المادة كما هي، 
ولكــــــن تم إضافة الفقرة العاشــــــرة التي تعطي 
الأولوية في منــــــح القســــــائم للصناعات التي 
تتوافق وخطة التنمية المعتمدة ومشاريع إعادة 

التدوير والأمن الغذائي�
لا ترى الغرفة مبرراً لإضافة فقرة "ومشاريع  ملاحظات الغرفة:

إعادة التدوير والأمن الغذائي" وذلك لأن هذه 
الأنشـــطة الصناعيـــة – وإن كانـــت ذات أهميـــة 
حاليـــاً – فإنهـــا قد تفقد أولويتها في ســـنوات 
قادمـــة. وتقتـــرح الغرفة مـــن واقع معايشـــتها 
لمشـــاكل الصناعيـــن أن تكـــون الفقـــرة الرابعة 
مـــن هذه المادة على النحو التالي: 4 - الموافقة 
النهائية ووضع الأســـس والقواعد لتخصيص 
وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية 

وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها.

> المادة الثانية عشر:
»يتكون رأس مال الهيئة من حصتين نقدية  نص المادة المقترح:

وعينية«:
أولا: الحصـــة النقديـــة: تدفعها الدولة من 
الاحتياطي العام ويخول وزير المالية في أدائها 
دفعة واحــــــدة أو على دفعات وفقاً لاحتياجات 
الهيئة وحســــــبما يقترح مجلــــــس الإدارة وبناء 

على عرض وزير التجارة والصناعة�
ثانيا: الحصـــة العينية: وتتكون من صافي 
قيمــــــة أصول الهيئــــــة مســــــتبعداً منها أرصدة 
احتياطي إنشــــــاء المشــــــروعات الجديدة ودعم 

المشروعات القائمة�
ويتم تســــــوية مبلغ القرض المستحق لوزارة 
الماليــــــة وصافــــــي قيمــــــة فائــــــض الإيــــــرادات 
المســــــتحقة للخزانة العامــــــة للدولة بعد خصم 
العجــــــز المتراكم من الاحتياطــــــي العام للدولة 

باعتبارهما جزء من رأس مال الهيئة�

وتحتفظ الهيئة بالأرصدة الســــــابق تكوينها 
كاحتياط لإنشـاء مشروعــات جديــدة أو دعــم 
مشــــــروعات قائمة لدعم مركزها المالي، ولها 
أن تســــــتخدم تلك الأرصدة فــــــي الإنفاق على 

المشروعات التي تتفق وأغراض الهيئة�
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   وتتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1-  رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة 
للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية 

والحرفية ومواقع الخدمات�
2- الرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت 

والحرف الصناعية�
3- ما تحققه الهيئة من إدارة وتشغيل المناطق 
والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم 

في إنشائها�
4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة 

الهيئة�
ويــــــؤول صافي الأرباح التي تحققها الهيئة في 
أي ســــــنة مالية إلى الاحتياطــــــي العام للدولة 
وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من 
صافي الأرباح بنــــــاء على اقتراح مجلس إدارة 
ــــــة لتكويــــن احتياطــي عــــــام بحــد أدنى  الهيئـــ
)10 %( ســــــنويا إلى أن يبلــــــغ رصيده نصف 
رأس مال الهيئة، ويجوز زيادة هذا الاحتياطي 
علــــــى هذا الحد بقرار من مجلس إدارة الهيئة 

بعد موافقة وزارة المالية�
وإن كان الاحتياطــــــي العــــــام في أي ســــــنة من 
الســــــنوات غير كاف لتغطية خسائر الهيئة – 
إن وجــــــدت - تقوم الحكومة بتســــــديد العجز 
الواقع مــــــن الاحتياطي العام للدولة، كما تقوم 
الهيئة العامة للاستثمار بتغطية عجز السيولة 
بالهيئة حال حدوثها بقرض واجب السداد من 
الاحتياطي العــــــام للدولة وفقا للضوابط التي 
يتفق عليها فيما بين الهيئــــــة العامة للصناعة 

والهيئة العامة للاستثمار«�

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

القانون الحالي:

تماثــــــل هــــــذه المــــــادة المقترحة المــــــادة 38 من 
القانون الحالي، وتعد المادة 12 من أكثر المواد 
تغييرا إذ تقترح مصدراً جديداً لتمويل الهيئة 
العامة للصناعة وهو حصة نقدية تحول إليها 
عــــــن طريق وزارة المالية مــــــن الاحتياطي العام 
للدولة، وتجعــــــل العلاقة بين صافي تشــــــغيل 
الهيئــــــة وبين الاحتياطي العام، على أن يتحمل 
هذا الأخير تســــــديد عجــز موازنة الهيئـة، وإن 
لــــــم يكن لديه ما يغطي العجــــــز تتدخل الهيئة 
العامة للاســتثمار بقرض واجــب الســداد من

الاحتياطي العام� كما تقتــــــرح المادة إقرار أي 
موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، 
ولــــــم يعــــــد الأمر متوقفــــــا على موافقــــــة وزير 

التجارة والصناعة�
تؤيد الغرفة هذا التعديل الجوهري نحو  ملاحظات الغرفة:

زيادة الموارد الماليـــة للهيئة العامة للصناعة، 
حيـــث لم تعـــد مـــوارد الهيئة الحاليـــة كافية 
لتمويـــل مشـــاريعها التنموية ذاتيـــا، خاصة 
إنجـــاز مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة للمناطـــق 
الصناعية الجديدة نظرا لضخامة تكلفتها 
المالية، وتحمل الهيئة أحيانا لتكاليف ليست 
مـــن صميـــم مهامهـــا الصناعية مثـــل تكلفة 
توريد وتركيب محطات التحويل الكهربائية 
الرئيســـية والفرعيـــة، مـــا يعيق توفيـــر بنود 
مالية لمشـــاريع صناعية أخـــرى يمكن للهيئة 

تنفيذها.

> المادة الثالثة عشر:
»فــــــي حالة مخالفــــــة أي من المنشــــــآت أو  نص المادة المقترح:

الحرف الصناعيــــــة لأحكام هــــــذا القانون أو 
لائحته التنفيذية، ينذر مدير عام الهيئة الجهة 
المخالفة بكتاب على عنوانها الثابت لدى الهيئة 
لإزالة أســــــباب المخالفة خلال مهلة لا تتجاوز 
ســــــتين يوماً تحدد بالإنذار� ويجب على مدير 
عام الهيئة بعد انقضــــــاء مدة الإنذار مع عدم 
تصحيح أسباب المخالفة توقيع عقوبة الإيقاف 
الإداري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك لحين 
إزالة أســــــباب المخالفة، ويجــــــوز للمدير العام 

تفويض أي من نوابه لاتخاذ تلك القرارات� 
وفي حالــــــة عــــــودة المخالف إلــــــى ارتكاب 
ذات المخالفــــــات يجوز لمجلــــــس الإدارة اتخاذ 
إجراءات ســــــحب القســــــيمة المخصصة وإلغاء 

الترخيص«�
أوجه الاختلاف 

والاتفاق مع 
القانون الحالي:

تماثل هذه المادة المقترحة المادة 39 من القانون 
الحالي، وتشــــــمل العقوبات في القانون الحالي 
التنبيــــــه ثم الانذار ثم الحرمــــــان من الامتيازات 
الممنوحة، ثــــــم الايقــــــاف الاداري، وأخيرا إلغاء 
الترخيص، ويحق للمدير العام أن يقوم بالتنبيه 
والانذار فقط والباقــــــي من صلاحيات مجلس 
ــــــي القانــــون المقتــرح فأصبحت الإدارة� أمـــا فـــ
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العقوبــــــات هي الإنــــــذار ثم الايقــــــاف الإداري 
وأخيرا سحب القسيمة والترخيص الصناعي، 
وتوســــــعت ســــــلطات المدير العام للهيئة بحيث 
يصبح باســــــتطاعته القيام بالايقاف الاداري، 
ويمكنه تفويض أي مــــــن نوابه� وحددت المادة 
المقترحة مدة مهلــــــة الانذار والايقاف الاداري 
بحيث تكــــــون مهلة الإنذار 60 يوما، والايقاف 
الاداري ثلاثة أشــــــهر� ويلاحــــــظ أن المادة 39 
في القانــــــون الحالي تنص بجواز قيام مجلس 
الإدارة بالعقوبــــــات أو تفويــــــض المديــــــر العام، 
ولكن المادة المقترحــــــة توجب على المدير العام 
القيام بالانذار ثــــــم الايقاف الاداري في حالة 
المخالفــــــة، وباقــــــي العقوبات مــــــن صلاحيات 

مجلس إدارة الهيئة�
تتفـــق الغرفـــة فـــي الـــرأي علـــى إضافـــة  ملاحظات الغرفة:

الترخيـــص  إلغـــاء  عنـــد  القســـيمة  ســـحب 
الصناعـــي وذلك كإجراء منطقي يتبع إلغاء 
الترخيـــص. لكنهـــا لا تحبـــذ إعطـــاء المديـــر 
الإداري  الايقـــاف  صلاحيـــة  للهيئـــة  العـــام 
للمشروع دون عرض الأمر على مجلس إدارة 

الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسباً في ذلك.

> المادة الرابعة عشر:
»مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص  نص المادة المقترح:

عليهــــــا فــــــي أي قانون آخــــــر- يعاقب صاحب 
الترخيــــــص بمصادرة الكفالة البنكية في حالة 
الترخيص المؤقت، وبغرامة لا تزيد عن عشرة 
آلاف دينار كويتي في حالة الترخيص الدائم، 
مع إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة 
الصناعية وسحب القسيمة الصناعية التي تم 

تخصيصها في حالة:
1- اســــــتخدم القســــــيمة في غيــــــر الأغراض 

الصناعية المخصصة لها�
2- عدم البدء بالإنتاج خلال ثلاث سنوات من 
تاريخ إصدار الترخيص المؤقت للمنشــــــأة 
الصناعية، وســــــنة لما هو دون ذلك، ويجوز 
لمدير عام الهيئــــــة أو من يفوضه من نوابه 
منح مدة إضافية بحد أقصى ســــــتة أشهر 
للبــــــدء بالإنتــــــاج في حال التــــــزام صاحب 

الترخيص بالجدول الزمني المقدم منه� 
3- انقضــــــاء مدة الإيقــــــاف الإداري دون إزالة 

أسباب المخالفة�
4- إذا خالــــــف صاحــــــب الترخيــــــص أيــــــاً من 
الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها�

5- إذا تنــــــازل عن القســــــيمة للغير قبل مرور 
خمس ســــــنوات مــــــن صــــــدور الترخيص 

الدائم�
6- إذا تجــــــاوزت فتــــــرة إيقــــــاف الانتاج الكلي 
أو الجزئي المدة المســــــموح بهــــــا وفقاً لهذا 

القانون�
7- إذا أجر القســــــيمة أو جــــــزء منها للغير، أو 

منح الغير حق الانتفاع بها�
8- إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم 

بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة�

على أن يكون إلغاء الترخيص وسحب القسيمة 
الصناعية المخصصة بقرار صادر من مجلس 
إدارة الهيئة، مع تســــــوية أوضاع ما يكون على 
القسيمة من المباني والأجهزة والمعدات الثابتة 
بالاتفاق رضاء أو قضاء� وفي الحالات التي لا 
يمكن معها إزالة المنشــــــآت أو المباني مع إمكان 
استخدامها لذات الغرض عند إعادة تخصيص 
القســــــيمة، يجرى تحديد قيمة التعويض المقرر 
عنها والمســــــئول عن الوفاء بها لمن سحبت منه 
القسيمة عن طريق انتداب مختصين معتمدين 

من وزارة العدل�

وعلى من سحبت منه القسيمة تسليمها للهيئة 
خلال المــــــدة التي تحدد بالقــــــرار الصادر من 

مجلس الإدارة�

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشــــــد منصوص 
عليها في أي قانون آخر - يعاقب بذات الغرامة 
المالية أي من موظفي الهيئة إذا ثبت اشتراكه 

أو تسهيله لوقوع أي من تلك المخالفات«�

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

القانون الحالي:

تماثل هــــــذه المادة المقترحــــــة المادة 41 في 
القانــــــون الحالي� وجاءت المــــــادة 14 المقترحة 
لتقتــــــرح عقوبات أشــــــد، وتفرض قيــــــود أكثر 
على صاحب الترخيص والقســــــيمة، فبدلا من 
المعاقبة بســــــحب القســــــيمة وإلغاء الترخيص 

فقط أضاف النص المقترح:
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- مصادرة الكفالة البنكية في حالة الترخيص 
المؤقت�

- غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي 
فــــــي حالــــــة الترخيــــــص الدائم، مــــــع إلغاء 
الترخيــــــص، الممنــــــوح للمنشــــــأة أو الحرفة 
الصناعية وسحب القسيمة الصناعية التي 

تم تخصيصها�

 وتم إضافــــــة المخالفــــــات التاليــــــة لتقــــــع 
تحــــــت طائلــــــة العقوبــــــات فــــــي هذه المــــــادة:

- التنازل للغير عن القسيمة قبل مرور خمس 
سنوات من صدور الترخيص الدائم�

- التأجير للقسيمة أو جزء منها للغير أو منح 
الغير حق الانتفاع بها�

- تجــــــاوز مدة توقف الانتــــــاج الكلي والجزئي 
وفقا لما هو منصوص عليه سابقا�

- عدم البدء بالإنتاج خلال ثلاث ســــــنوات من 
تاريخ إصدار الترخيص المؤقت، وســــــنة لما 
هو دون ذلك، ويجوز لمدير عام الهيئة أو من 
يفوضه منح مدة إضافية بحد أقصى ستة 
أشهر للبدء بالإنتاج في حال التزام صاحب 

الترخيص بالجدول الزمني المقدم منه�
العقوبـــات  ملاحظات الغرفة: لهـــذه  مبـــرراً  الغرفـــة  تـــرى  لا 

المغلظة، لأن هناك ظروف وملابســـات متباينة 
تحيـــط بوقوع العديـــد من المخالفـــات، كذلك 
يحتاج الأمر لرقابـــة أفضل من الهيئة العامة 
للصناعة على المخالفن لأحكام القانون بدلا 
من الاكتفاء بالتشـــدد في العقوبات، كما ترى 
الغرفة أن إلغاء الترخيص وســـحب القســـيمة 

يمثلان أكبر عقوبة على المخالف.

وقـــد تتفق الغرفـــة في الرأي مـــع ما نصت 
عليـــه المادة المقترحة من عقوبات على صاحب 
القســـيمة والترخيـــص الصناعـــي فـــي حالـــة 
قيامه بالانتفاع بهذه القســـيمة مثل تأجيرها 
أو التنـــازل عنهـــا للغير على النحـــو المبن في 
المـــادة المقترحـــة. ولكـــن تؤكـــد الغرفـــة أن ذلك 
لا يجـــب أن يكـــون بأثر رجعي، ذلـــك أن هناك 
قســـائم اكتســـبت شـــرعية الأمر الواقـــع بحكم 
العـــرف والزمـــن وخضعت للتوريـــث لأكثر من 
جيـــل، ويجــــــب أن يتـــم حلهــــــا وفقـــاً لمواءمات 

خاصـة تأخذ ذلك في الاعتبار.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن قانـــون التنظيـــم 
الصناعـــي الموحـــد قد تضمـــن نصوصا لمعاقبة 
المخالفـــن فعلى ســـبيل المثال تنـــص المادة 29 
فقـــرة 1 مـــن القانـــون المذكـــور علـــى: " للوزير 
أو مـــن يفوضه أن يســـحب كل أو بعـــض المزايا 
أو الإعفـــاءات أو الحوافـــز التشـــجيعية التـــي 
منحت للمشروع الصناعي و ذلك في الحالات 
الآتية:1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد 
حصـــل على هذه المزايا و الإعفاءات و الحوافز 
التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو 

مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة".

ورغــــم هذا النص، فإن المــــادة المقترحة محل 
الذكــــر وبالتحديــــد فــــي فقرتهــــا الثامنــــة توقع 
عقوبــــات أشــــد مثــــل الغرامــــة التــــي لا تتجــــاوز 
العشــــرة آلاف دينار ومصــــادرة الكفالة البنكية، 
المخالفــــة  نفــــس  الصناعــــي  ارتكــــب  إذا  وذلــــك 
الســــابقة المنصــــوص عليها في قانــــون التنظيم 
الصناعــــي الموحد. وهنا ترى الغرفة أن تشــــديد 
العقوبــــات فــــي بيئــــة أداء الصناعــــة الكويتيــــة 
مقارنــــة بمــــا اتفــــق عليــــه خليجيا يعنــــي ميزة 
نسبية لدول المجلس وعامل طارد للاستثمارات 
الصناعية الكويتية لذلك قد يكون من الأجدى 
السير على نفس المنوال الخليجي انطلاقا من 

العمل ككتلة اقتصادية واحدة.

> المادة السادسة عشر:
»مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشــــــد مقررة 
فــــــي أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن 
خمسين ألف دينار كويتي كل من أقام مشروعاً 
صناعيــــــاً دون الحصول علــــــى ترخيص بذلك 
طبقاً لأحكام هــــــذا القانون ولائحته التنفيذية 
مع وجــــــوب قيام مديــــــر عام الهيئــــــة بإيقاف 

نشاط المشروع وإغلاقه غلقا إداريا«�

 نص المادة المقترح:

تماثل هــــــذه المادة المقترحــــــة المادة 43 من 
القانــــــون الحالي، وتختلف هذه المادة المقترحة 
عــــــن المادة 43 في أنها حذفت عقوبة الحبس، 
ولكنهــــــا زادت العقوبة الماديــــــة من ثلاثة آلاف 
دينار إلى خمسين ألف دينار، واستثنت حالات 
تغيير في منشــــــأة أو حرفة صناعية قائمة من 
حيث الســــــعة أو الحجــــــم أو الموقع أو الغرض

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

 القانون الحالي:
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الصناعــــــي، ونقلت جواز الأمــــــر بالإغلاق من 
قبل رئيس مجلــــــس الادارة إلى وجوب القيام 

بذلك من قبل المدير العام�

لا تتفـــق الغرفـــة فـــي الـــرأي علـــى تصعيد 
العقوبـــة مـــن ثلاثـــة آلاف دينار إلى خمســـن 
ألف أي ما يقارب ســـبعة عشـــر ضعفـــاً القيمة 
الحالية، مع تأكيد الغرفة على أنها ليست مع 
إقامة مشـــروعا صناعيا بدون ترخيص. ونرى 
ألا تتجـــاوز العقوبـــة عشـــرة آلاف دينار كويتي 

على الاطلاق.

رغم ذلك تؤيد الغرفة اســـتثناء توقيع هذه 
العقوبـــات فـــي المـــادة المقترحة على مـــن يقوم 
بتغيير السعة أو الحجم، حيث تتيح للصناعي 
فرصـــة أكبر في التكيف مـــع متغيرات العرض 
والطلـــب وانطلاقا من مبـــدأ اقتناص الفرص 

السوقية.

 ملاحظات الغرفة:

> المادة الثامنة عشر:
»يحق للمســــــئول عــــــن المنشــــــأة أو الحرفة  نص المادة المقترح:

الصناعيــــــة المخالفــــــة التظلم مــــــن القرارات 
الصــــــادرة بتوقيع الجــــــزاءات الــــــواردة بمواد 
القانــــــون خلال ثلاثين يومــــــاً من تاريخ وصول 
الإخطــــــار إليــــــه، ويقــــــدم التظلــــــم إلــــــى لجنة 
التظلمات المشكلة بالهيئة، ويجب على اللجنة 
البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه 
ويكــــــون قرارها في هذا الشــــــأن نهائياً� وعند 
انقضاء المــــــدة دون عرضه بلجنــــــة التظلمات 
وجب على مجلــــــس إدارة الهيئة اتخاذ القرار 
المناسب بشأنه خلال ثلاثين يوما ويكون قراره 

نهائيا بهذا الشأن «�

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

 القانون الحالي:

تماثل هــــــذه المادة المقترحــــــة المادة 40 من 
القانــــــون الحالي� ولقــــــد كان القانون الحالي 
يعطــــــي 30 يومــــــا للتظلــــــم، ويقــــــدم التظلــــــم 
لمجلــــــس إدارة الهيئة، ويتولى الأخير البت فيه 
 خلال ســــــتين يومــــــا، ويكون قــــــراره نهائيا في 
هذا الشــــــأن، ويعتبر فوات هــــــذه المدة بمثابة 
رفض التظلم� ولكــــــن حدد القانون المقترح أن 
يتوجه صاحب المنشأة للجنة التظلمات المشكلة 
بالهيئــــــة، وإذا لم يتم تقديمه للجنة خلال هذه 

المدة يتم التوجه لمجلس إدارة الهيئة�

ترى الغرفة ملاءمـــة هذا النص حيث يرى  ملاحظات الغرفة:
القانـــون المقتـــرح أن يتوجـــه صاحـــب المنشـــأة 
للجنـــة التظلمات المشـــكلة بالهيئة، وعليها أن 
تبـــت فيها خـــلال ثلاثـــن يوما ويكـــون قرارها 
نهائيا، وإذا لـــم يتم عرضه على اللجنة خلال 
هـــذه المـــدة يتـــم التوجـــه لمجلـــس إدارة الهيئة 
لاتخـــاذ القـــرار المناســـب خـــلال ثلاثـــن يوما 
ويكـــون قراره نهائيـــا. وبالتالي تكون هذه المادة 
قـــد تلافـــت بعـــض المآخـــذ علـــى المـــادة 40 من 

القانون الحالي.

> المادة الثالثة والعشرون:
»على المخصص له القســــــيمة الصناعية أن  نص المادة المقترح:

يقدم للهيئة كفالة بنكية سارية المفعول قيمتها 
5 % من قيمـــــة المشـــــــــــــــــروع وبحد أدنى 50 
ألف دينار كويتي وبحد أقصى 200 ألف دينار 
كويتي وذلك خـــلال ســــــتين يومــــاً مــــن تـــاريخ 
التخصيص، ويعتبر قرار التخصيص ملغياً في 
حالة عدم تقديم الكفالة أو القيمة المقدرة لها 
في المــــــدة المحددة، ويتم الإفــــــراج عن الكفالة 

البنكية فور صدور قرار الترخيص الدائم «�

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

القانون الحالي:
مادة جديدة مقترحة

لا تـــرى الغرفة مبرراً لهذه المادة، حيث أنها  ملاحظات الغرفة:
تؤثر ســـلباً علـــى بيئة أداء الأعمـــال الكويتية، 
بجانب تقييد رأس مال يمكن توظيفه لصالح 
المشـــروع ولصالح الاقتصـــاد الوطني ككل، كما 
تـــرى الغرفة ضرورة الاســـتعلام عمـــا إذا كانت 
تشـــترط  الخليجيـــة  الصناعيـــة  التشـــريعات 
تقـــديم مثـــل هذه الكفالـــة لكي يكـــون ثمة ما 

يبررها في القانون الكويتي.

> المادة الرابعة والعشرون:
»لا يجوز أن تقل نســــــبة العاملين الكويتيين  نص المادة المقترح:

فــــــي أي منشــــــأة أو حرفــــــة صناعيــــــة عن ما 
يحدد بقرارات إعادة الهيكلة بوزارة الشــــــئون 

الاجتماعية والعمل الصادرة بهذا الشأن�
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة خفض النســــــبة 
المشــــــار إليها أعلاه وذلك في حالة عدم توفر 

العدد الكافي من الكويتيين«�
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أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

 القانون الحالي:

تماثل هذه المادة المقترحة المادة 31 من القانون 
الحالي� والمادة 31 الحالية تحدد نسبة محددة 
 في القانون لتشغيل العمالة الكويتية تبلغ 25 %، 
ويجــــــوز لرئيــــــس مجلــــــس إدارة الهيئة خفض 
النســــــبة في حالة عدم توفر العدد الكافي من 
الكويتيين� كذلك تنص هذه المادة على أنه يجب 
على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا 
القانــــــون أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ 
النسبة المشــــــار إليها في الفقرة السابقة خلال 

ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون�

تـــرى الغرفـــة أنه ليس ثمة ضـــرورة لاقحام  ملاحظات الغرفة:
الصناعـــة،  قانـــون  النـــص ضمـــن  هـــذا  مثـــل 
ذلـــك أن نســـب العمالة الوطنية فـــي مختلف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة يتـــم معالجتهـــا مـــن 
خـــلال تطبيق القانـــون رقم 19 لســـنة 2000 
بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
فـــي الجهـــات غيـــر الحكوميـــة، وهـــذه النســـب 
تخضع للمراجعة الدورية بالتعديل والتبديل 

بموجب قرارات من مجلس الوزراء.

> المادة الخامسة والعشرون:

»يجب على المرخص له إخطار الهيئة العامة  نص المادة المقترح:
للصناعــــــة في حال توقف المنشــــــأة أو الحرفة 
الصناعية عن العمل كلياً أو جزئياً وذلك خلال 
ســــــتين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان 
الأســــــباب التي أدت إلى ذلك، على ألا تتجاوز 
مدة الإيقاف ســــــنة ميلادية، ويجوز لمدير عام 
الهيئــــــة أو من يفوضه مــــــن نوابه منح صاحب 
المنشــــــأة الصناعية مــــــدة إضافية بحد أقصى 

ستة أشهر لاستئناف الإنتاج «�

أوجه الاختلاف 
والاتفاق مع 

 القانون الحالي:

هذه المادة تماثل الفقرة 4 من المادة 23 من 
قانون التنظيم الصناعي الموحد، والتي تعطي 
صاحب المشــــــروع ثلاثين يومــــــا فقط لإخطار 
الإدارة الصناعية في حال توقف المنشــــــأة عن 

العمل كليا أو جزئيا�

تـــرى الغرفة أن هذه المادة يماثلها المادة 23  ملاحظات الغرفة:
فقرة 4 من قانـــون التنظيم الصناعي الموحد، 
وبالتالي يجب مواءمة النص مع المادة المتفق

عليهـــا خليجيـــا، ولعـــل مـــن الضـــروري هنـــا 
التنســـيق بـــن النصـــوص القانونيـــة الحاكمة 
للصناعـــة الكويتية ونصـــوص قانون التنظيم 

الصناعي الموحد.

ملاحظات عامة أخرى:

> إضافة مــــــادة إلى القانون تنص على أن تختــــــص الهيئة العامة 
للصناعة بالمشــــــروعات الصناعية التي تزيد تكلفتها عن 500 
ألف دينار كويتي، بحيث تُحال المشروعات الأقل إلى الصندوق 

الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة�

> مراجعة تطبيق القانون واللائحة التنفيذية من قبل الهيئة العامة 
للصناعة، حيث توجد بعض المعوقات الناتجة عن الاجتهاد في 
تطبيق القانون وليست نصوصه، مثل، تحديد الطاقة الانتاجية 
للمصنــــــع من قبــــــل الهيئة العامــــــة للصناعة وتحديد مســــــاحة 

القسائم بناء على ذلك�

> تبيان ما يمكن تغييره من خلال اللائحة التنفيذية، والتي يمكن 
للوزير القيام بها، دون إجراء تعديلات على القانون�

> ومن الجديــــــر بالذكر أن المادة 7 من قانــــــون الصناعة رقم 56 
لســــــنة 1996، كانت تضع شــــــرط عضوية المشــــــروع في غرفة 
تجارة وصناعة الكويت من ضمن البيانات والمستندات المطلوبة 
للتقدم بطلب ترخيص صناعي، وهذه المادة ألغيت بموجب إقرار 
قانون التنظيم الصناعــــــي الموحد� كذلك من المواد الهامة التي 
ألغيت بموجب قانون التنظيــــــم الصناعي؛ المادة 17 من قانون 
الصناعة، والتي كانت تعطي الأولوية في مشــــــتريات الحكومة 
والهيئات والمؤسســــــات العامة لمنتجات الصناعة المحلية، ونرى 

أهمية وجود مثل هذين النصين ضمن التعديلات المقترحة�

> قــــــد يكون من الأفضل اســــــتقلال جهاز المواصفــــــات، كما في 
دول مجلــــــس التعاون الأخرى وخاصة بعد أن توســــــعت دائرة 
المواصفــــــات لتشــــــمل المواصفات الخليجية الموحــــــدة، وتأكيد 
الالتزام بتطبيق نظام شــــــهادة المنشــــــأ عند استيراد منتجات 
صناعية من الخــــــارج والحرص على مطابقــــــة هذه المنتجات 
للمواصفات وغير ذلك من المهام التي تتطلب استقلالية جهاز 

المواصفات والمقاييس <
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مذگـــرة ايضاحيـــة بإضافة فقـــرة جديدة للمـــــادة )24( من قانـــون التجــــارة

نشرت صحيفة الدستور الصادرة بتاريخ  12 يونيو 2016 
)7 رمضان 1437هـ(، خبر موافقة لجنة الشـــؤون التشريعية 
والقانونيـــة فـــي مجلـــس الأمـــة الموقـــر علـــى اقتـــراح بقانون، 
باضافة مادة جديدة تحت الرقم 24 مكرر الى قانون التجارة 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقم 68 لســـنة 1980، وتنص هذه 

الماده على ما يلي: 

»يجوز للشــــــركات والمؤسســــــات غير الكويتية الاشتغال بتجارة 
التجزئــــــة أو الجملة فــــــي الكويت بمفردها ودون شــــــريك أو وكيل 
كويتــــــي، كما يجوز لهــــــا تملك العقــــــارات بالقدر اللازم لمباشــــــرة 

نشاطها التجاري«� 

وقد كتبت الغرفة إلى ســــــعادة رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية في مجلس الأمة حينذاك )2016/6/15( ليس بقصد 
إبــــــداء رأيها الاقتصادي في المــــــادة المقترحة - لأنها تزمع أن تقوم 
بذلــــــك أمام اللجنة الماليــــــة والاقتصادية في مجلس الأمة – ولكن 
بهــــــدف الإعراب عــــــن عتبها العميق والمشــــــوب بالاســــــتغراب من 
عبارة »جشــــــع أصحاب الوكالات المحلية« التي تكررت في المذكرة 
الايضاحيــــــة للاقتراح بقانون موضوع البحــــــث� فقد جاء في تلك 

المذكره، وفي معرض تبرير اضافة الماده )24( مكرر، ما يلي: 

»وحيث أن هذا القانون ) المقصود هنا القانون الملغي 1964/36 
بشــــــأن تنظيم الــــــوكالات التجارية ( الذي ربط تجارة الشــــــركات 
والمؤسســــــات الاجنبية في الكويت بوكيل محلي قد عفا عنه الزمن 
لظهور التجارة الدولية، وتبين آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني 
بســـبب جشع أصحاب الوكالات المحلية الذي انعكس كل ذلك على 

اسعار السلع والمنتجات بالزيادة في كل عام«� 

كما جاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: 

»وبذلك فإن هذا القانون ) المقصود هنا هو الماده 24 مكرر( له 
آثار عظيمة على السوق الكويتي، إذ سيقضي على جشع أصحاب 

الوكالات��� «� 

إننا في غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت نميل الى الاعتقاد بأن 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد فاتها سهواً اسقاط العبارة 

المذكورة من مســــــودة تقريرهــــــا أو من النص الذي ورد من صاحب 
الاقتــــــراح� ذلك أن الغرفــــــة تربأ بجهة تشــــــريعية عالية المرجعية 
والمصداقية، رصينة التحليــــــل والقرار مثل لجنتكم الموقرة أن تقع 
عمــــــداً بمثل هذا الخطأ - الذي يجافي القانون وينافي الحقيقه، 
ويكيل اتهاماً ظالماً لا سند له ولا دليل عليه -  بحق مجموعة كاملة 

ناشطة ورائده من ابناء الوطن� 

ورغــــــم أن الغرفة لا تريد الدخول فــــــي تفاصيل تفنيد المذكرة 
الايضاحية، إلا أنها تجد من واجبها ذكر الحقائق التالية: 

أولا- لــــــم يكــــــن للــــــوكلاء الكويتيين في أي يوم مــــــن الايام قوة 

احتكارية، اذ لم تحصر الكويت يوماً اســــــتيراد أي ســــــلعة بوكيلها� 
بــــــل بقي لغير الوكيل حق الاســــــتيراد أيضــــــاً� والكويت هي الدولة 
الوحيــــــدة في المنطقة التــــــي لم تعط الوكيل المحلــــــي حقاً حصرياً 

بالاستيراد� 

ثانياً- مع ان لجنتكم الموقره قد حذفت الاشــــــارة الى القانون 

36/ 1964 بشــــــأن تنظيم الوكالات التجاريه، على اعتبار أنه قد 

تم الغاءه وحل محله القانون رقم 13/ 2016، نلاحظ أن المذكره 
الايضاحية قد استهلت بالاشارة الى القانون الملغى�  

ثالثـــاً- إن قانون الــــــوكالات التجاريه، بصيغته الملغاة وبصيغته 

الجديده، لم يلزم يوماً الشركات الاجنبيه بتعيين وكلاء في الكويت، 
ولم يمنع عليها التصدير الى السوق الكويتية دون تعيين وكيل� 

رابعـــاً - إن النص الجديــــــد المقترح – وعلى خلاف ما ورد في 

المذكرة الايضاحيه - لا يشــــــكل »تنظيماً جديداً يســــــمح للشركات 
والمؤسسات الأجنبية فتح نشــــــاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 
100 % مباشرة دون الحاجة لوكيل محلي ودون الحاجة لتسجيل 

وكالة لها فــــــي الدولة« كما جاء في المذكــــــرة الايضاحيه� ذلك أن 
قانون هيئة تشــــــجيع الاستثمار المباشــــــر يعطي المستثمر الأجنبي 
الذي يرخص له في اطار القانون المذكور الحق في تملك المشروع 

بالكامل دون الحاجة لوكالة أو وكيل < 
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مقترحات وملاحظات غرفة تجارة وصناعة الگـــويت حول آلية عمل الهيئة العامة للغــــذاء والتغذيـــــة

في الخامس عشر من يونيو 2016، عقدت الغرفة لقاءً بممثلي 
الهيئـــة العامة للغذاء والتغذية وممثلي اتحاد تجار ومصنّعي المواد 
الغذائية، للتشاور حول أفضل السبل لتطوير آليات عمل الهيئة بما 

يخدم تحقيق أهدافها.
وبنـــاءً على هذا اللقاء أعـــدت الغرفة ورقة ضمّنتها مقترحاتها 
وملاحظاتهـــا حـــول آليـــة عمـــل الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والتغذيـــة 

وقدمتها لوزارة الصحة في الرابع من يوليو 2016.
وفيما يلي نص هذه الورقة:

تعتبر الصناعات الغذائية من الصناعات الوطنية الأساســــــية 
التــــــي تغذي نشــــــاط التصدير وإعادة التصديــــــر، ولعل مما يجدر 
الاشــــــارة إليــــــه أن الصــــــادرات الكويتية من الصناعــــــات الغذائية 
ارتفعــــــت من 140 مليون دولار إلى 396 مليون دولار خلال الفترة 
مــــــن 2009-2014، وكانــــــت الكويت الأفضــــــل خليجيا من حيث 
نمو هــــــذه الصادرات� لذا فإن وجود هيئــــــة عامة للغذاء والتغذية 
قوية في أدائها وســــــمعتها وميسرة في قيامها بمهامها يعتبر قيمة 
مضافة تســــــاعد في تحقيق الرؤية الاستراتيجية بتحويل الكويت 

لمركز تجاري إقليمي وعالمي�

- مــــــن الضروري في بداية عمــــــل الهيئة – المرحلة الانتقالية التي 
يقترحها الاتحاد- أن يكون لديها ســــــجل كامل بتجار ومصنعي 
هذا النشــــــاط، ومن خلال هذا الســــــجل، يتم إخطار أصحاب 
الأعمــــــال بأي قرار إداري أو تغييــــــرات في تنفيذ الأعمال التي 
تؤثــــــر على الحركــــــة اليومية لأنشــــــطة تجارة وصناعــــــة المواد 
الغذائية، ويجب أن تكون هناك فترات كافية للامتثال في حالة 

وجود متطلبات�

- وفقــــــا للأدبيات الحديثــــــة الصادرة عن مركــــــز التجارة الدولي 
)ITC(، والتي تتناول آراء أصحاب الأعمال حول التدابير غير 
 ،)Non-Tariff Measures( التعريفية التي تعيق تجارتهم
فإن تقييم المطابقة قــــــد يكون أصعب في تنفيذه من المتطلبات 
الفنيــــــة ذاتها، وهذه الصعوبة قد تأتي بالأســــــاس من المعوقات 
الاجرائية والادارية� لذا فإن الغرفة تؤكد أنها لا تعارض وجود 
متطلبــــــات فنية من حيــــــث المبدأ، ولكن يجــــــب أن يكون هناك 

سهولة في إظهار الامتثال بعيدا عن التعقيدات الاجرائية�

- يجب أن تولي الهيئة الجديدة أهمية بتنسيق متطلباتها الفنية مع 
المطبق خليجيا وأيضا مع الأســــــواق الرئيسة المحيطة بالكويت 
)مثل العراق وإيران(، حتى لا تكون هذه المتطلبات عائق لتصدير 
الفائض من الانتاج المحلي إلى هذه الأسواق المحتملة للتصدير، 

أو الإنتاج الموجه للتصدير، أو إعادة التصدير�

- مــــــع التوجــــــه الحكومي الحالي لتعديل المواد فــــــي القوانين التي 
تشــــــترط وجود أعضــــــاء متفرغين من ضمــــــن أعضاء مجلس 
الادارة، حيث لم يثبت شرط التفرغ جدواه العملية، وقد نشرت 
بعض الصحف في الخامس عشــــــر من يونيو من العام الحالي 
توجــــــه وزارة التجارة والصناعة لتعديــــــل هذه المواد في قانوني 
المنافســــــة وقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة� لذا قد يكون من الأفضل اتخاذ الإجراءات 
الضروريــــــة نحو تعديل المادة )4( من القانون رقم 112 لســــــنة 
2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بحيث يعُدل شرط 
التفرغ في بعض أعضاء مجلس الادارة بما يتيح دخول ممثلين 
غيــــــر متفرغين من القطاع الخاص ممــــــا يضيف خبرات وآراء 
أصحــــــاب الأعمال، ويقرب مجلس الادارة مــــــن الواقع العملي، 

ويقلل من التكلفة على المال العام�

- تعيــــــد الغرفة التأكيد في هــــــذه المرئيات ما جاء في ورقتها الموجه 
إلى ســــــمو رئيس مجلــــــس الوزراء بتاريخ 5 يونيــــــو 2013، وفيها 
نادت الغرفة بتخفيف العقوبات الواردة في القانون حتى تتناسب 
مع طبيعة الجرم، وحيث أن القانون صدر وبدون مشاورة القطاع 
الخاص، لذا فقد يكون من الأنفع للهيئة وللأنشــــــطة الاقتصادية 
الوطنيــــــة الخاصة بالغذاء والتغذية أن يســــــبق العقوبات تنبيه ثم 
إنــــــذار ثم لجنــــــة داخل الهيئة للتحكيم تضــــــم ممثلين من القطاع 
الخاص ثم توقيع عقوبات بعد ذلك، ومع كل هذا لا يجب تشويه 
السمعة التجارية للعاملين في هذا المجال بدون توضيح ملابسات 
توقيع العقوبات، مع ضرورة تحرير المخالفات باسم الشركة وليس 

باسم رئيس مجلس الادارة كما هو معمول به حاليا� 

وفي هذا الســــــياق ترى غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت أهمية 
التركيز على البنود التالية:

- الأخذ بعــــــين الاعتبار رصد القرارات والتشــــــريعات التي تعمق 
الارتقاء في قطاع سلامة الأغذية�

- اعتماد نتائج فحص المختبرات الأهلية�
- التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك فيما يخص الفحص والإفراج 

عن الأغذية المستوردة من الخارج وكذلك دول المجلس�
- الاهتمام بموضوع تسليم واستلام العينات المراد فحصها�

- ضرورة إنشــــــاء لجنة للتظلمات أو المخالفــــــات بعضوية القطاع 
الخاص <
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مرئيـــات وملاحظــــات الغرفـــة حــــول مشـــــروع السجـل التجـــــاري الجديـــــد

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعة في معرفـــة مرئيات 
وملاحظـــات الغرفة حول المقترح الذي أعدته الوزارة بإصدار قانون 
جديد للسجل التجاري، أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشأن قدمتها 

للوزارة في العاشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:

مضــــــى ما يقُارب العامين على المقترح الأول الذي أعدته وزارة 
التجــــــارة والصناعة بإصدار قانون جديد للســــــجل التجاري، وهو 
المقتــــــرح الذي أبدت غرفــــــة تجارة وصناعة الكويــــــت ملاحظاتها 

بشأنه بموجب كتابها المؤرخ 20 أكتوبر 2014�

ويبدو أنه في ضوء مقترحات الجهات المعنية والمختصة، آثرت 
وزارة التجارة والصناعة أن تعيد صياغة مقترحها بإصدار قانون 
جديد للســــــجل التجاري� وقد حرصت مشــــــكورة مرة اخرى على 
معرفة ملاحظات الغرفة حول الصياغة الجديدة� وهذا ما تهدف 
هــــــذه الورقة إلى الإجابــــــة عليه موزِّعة، ملاحظــــــات الغرفة على 
مجموعات ثلاث؛ اختصت أولاها بالملاحظات الشــــــكلية، واهتمت 
ثانيتها بالملاحظــــــات الموضوعية، وتناولت الثالثة ما ارتأت الغرفة 

أن تطرحه من إضافات� 

أولًا : من حيث الشكل:
1- نصت المادة )2( من المقترح على ان »ينشــــــأ في الوزارة سجل 
أو أكثر يســــــمى الســــــجل التجاري« ونرى ضرورة حذف عبارة 
»أو أكثر« تأكيداً على وحدة السجل التجاري، وحسب ما جرى 

عليه العمل بالأنظمة القانونية الإقليمية منها والدولية�
2- جاءت المادة الثانية من المقترح خالية من النص على بيان الأثر 
القانوني الذي ســــــيترتب على القيد أو التأشــــــير في الســــــجل 
التجاري للشــــــخص المعنوي، ســــــواء كان تاجــــــراً أو صناعياً أو 
مقاولاً فرداً أو شــــــركة، وسواء كان له بالكويت محل رئيسي أو 

مركز عام أو فرع أو وكالة� 
3- خــــــلا المقترح من بيان المســــــتندات التي يتعــــــين إرفاقها بطلب 
القيد وعلى نحو يضمن سرعة إبلاغ طالب القيد بقرار الوزارة 
في طلبه، لا سيما إذا كان مستوف لجميع المستندات والبيانات 

المطلوبة وعلى النحو الذي سنعرض له تفصيلًا فيما بعد�
4- تــــــرى الغرفة أن إمهال الوزارة مدة تصل إلى ثلاثين يوماً للبت 
في طلب القيــــــد قبولاً أو رفضاً يعتبر إمهالاً أطول مما ينبغي 
للأســــــباب والمبررات التي ســــــنتعرض لها عنــــــد الحديث عن 

الملاحظات الموضوعية�
5- تعانــــــي المادة )4( من المقترح تداخلًا واضحاً بين قبول الطلب 
أو رفضــــــه وحق طالــــــب القيد في الطعن علــــــى قرار الرفض 
مــــــن جانب، والإجــــــراءات الواجــــــب اتباعها في شــــــأن تقديم 
طلــــــب القيد أو التأشــــــير من جانب آخر� وتعــــــزو الغرفة هذا 
التداخــــــل إلى الخطأ في اختيــــــار المكان الذي تتم فيه معالجة 
هــــــذا الموضوع� فالموضع الصحيح لهــــــذه المعالجة - من وجهة 
نظر الغرفة - هو المادة التي تعُنى بالقيد وصلاحيته وتجديده 
وحالات شــــــطبه، على أن تتم الإحالة إلــــــى اللائحة التنفيذية 
بشــــــأن الإجراءات الواجب اتباعها ســــــواء بالنســــــبة للقيد أو 
تجديده أو التأشــــــير أو حالات شطبه أو حتى مدة صلاحيته، 
وعلــــــى النحو الذي ســــــنتعرض له تفصيلًا عنــــــد الحديث عن 

الملاحظات الموضوعية�

   وفــــــي هــــــذا الإطار فإننا نرى أنــــــه إذا كان المقصود أن عدم 
التقدم بطلب التجديد بعد مضي سنه من تاريخ انتهاء مدة العقد 
يستوجب الشطب فلماذا لا ينُص على ذلك صراحة� منعاً للتأويل 

أو الاجتهاد الذي قد يكون على غير مراد النص�

وأخيراً تشُــــــير الغرفــــــة إلى أهمية تحديــــــد المحكمة المختصة 
الــــــوارد ذكرها بالفقرة الثالثة من المــــــادة )11( من المقترح باعتبار 
أن قرارات الشــــــطب قرارات إدارية تختص بهــــــا الدائرة الإدارية 

بالمحكمة الكلية�

ثانياً: من حيث المضمون:

تسهيلًا وتوضيحاً للملاحظات الموضوعية، وزعتها الغرفة على 
ثلاثة عناوين يتنــــــاول أولها الموضوعات التي لم يتم تنظيمها، على 
أن يعقــــــب ذلك بيان بالموضوعات التــــــي تم تنظيمها على نحو غير 
كاف مــــــن منظور الغرفة، لننتهي من ذلك إلى العنوان الثالث الذي 
يختص بالمحظورات التي نعتقد بوجوب النص عليها بهذا المقترح�

I- الموضوعات التي غابت عن المقترح:
1- لــــــم يتضمن المقتــــــرح بيان الالتزامات التــــــي تقع على الأجنبي 
لاســــــيما إذا كان شــــــريكاً متضامناً في شــــــركة من شــــــركات 
الأشــــــخاص، أو كان ) الأجنبي ( شريكاً غير متضامن وله حق 
الإدارة� فضلًا عن ذلك، خلا المقترح من بيان الأحكام المنظمة 
لبيــــــع المحلات التجارية أو رهنها، وبيان مكان القيد بالنســــــبة 

للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة� 
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2- جاء المقترح خالياً من بيان التنظيم القانوني لإجراءات الصلح 
القضائي أو فسخه أو إبطاله خاصة وأن هناك مقترحات في 
هذا الصدد ضمن مشــــــروعات قوانــــــين » إعادة هيكلة الديون 
اختياراً« وتنظيم »حقوق الضمان على المنقول«، »وإعادة تأهيل 
المؤسســــــات التجارية وتصفيتها«، كما خلا هذا المشــــــروع من 
تنظيــــــم الأحكام الخاصة بالســــــماح للقاصر بالاتجار، وأحكام 
عــــــزل المديرين وأحكام حــــــل وتصفيه الشــــــركات أو بطلانها 

وتعيين المصفيين أو عزلهم�
3- خلا المقترح - بالإضافة إلى ما سبق – من أية إحالة للرسوم 
التي ســــــيتم تحصيلها لقاء تلقي الخدمات التي تقدمها إدارة 
الســــــجل التجاري، وعلى الأخص بالنســــــبة لطلبــــــات القيد أو 
التأشــــــير أو تجديد القيد أو الشهادات السلبية والاطلاع، كما 
خلا من حالات الإعفاء من الرسوم سواء بالنسبة للمستخرجات 
أو الشهادات التي تطلبها بعض الجهات الحكومية أو الهيئات 
العامــــــة أو الهيئات الخاصــــــة ذات النفع العام أســــــوةً بما هو 

معمول به بالأنظمة الإقليمية والدولية�
4- لم يتضمن المقترح أية معالجة لحالات رفض القيد أو التأشير 

أو التجديد�
5- وردت نصوص المقترح خالية أيضاً من أيه إشارة إلى التصنيف 
الدولي للأنشــــــطة الاقتصادية وعلى نحــــــو لا يفُقدها فقط 
التفاعل والتكامل بين مشــــــروعات الوزارة بل ولا يســــــتجيب 
أيضاً للمتطلبــــــات الدولية، وعلى الأخص فيمــــــا يتعلق ببناء 
نظــــــام آلي لقواعد وبيانات الســــــجل التجاري وفق التصنيف 
الدولي للأنشــــــطة الاقتصادية، وبمــــــا يحقق الربط الآلي مع 
الجهــــــات ذات العلاقــــــة كالإدارة المركزية للإحصــــــاء والهيئة 
العامــــــة للمعلومات المدنيــــــة وبلدية الكويت ووزارة الشــــــؤون 
الاجتماعيــــــة والعمــــــل وكافة الجهات العامــــــة والخاصة ذات 
العلاقة، لنصل بالنهاية إلى توحيد الســــــجل التجاري الوطني 

لدولة الكويت ككل�
6- ورد المقتــــــرح خاليــــــاً من تحديد لمدة صلاحية القيد بالســــــجل 
التجاري ومدى قابليتــــــه للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، كما خلا 
من النص على تنظيم ميعاد البت في طلب القيد لا ســــــيما إذا 
ما اســــــتوفى جميع الشــــــروط اللازمة لذلك، فضلًا عن خلوه 
من تنظيم حكم انتقالي يمنح الشــــــركات المقيدة بالسجل عند 
صدوره فتــــــرة زمنية تتمكن خلالها مــــــن توفيق أوضاعها بما 
يتماشى مع ما استحدثه من أحكام� علماً أن هذه الإضافات لا 
تعُد تطويراً أو تحسيناً للخدمة فقط، وإنما تعُد من المتطلبات 

الأساسية لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال� 

7- وأخيــــــراً، خلت نصوص المقترح مــــــن تخويل الوزير المختص أو 
من يفوضه الحــــــق بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في 
هذا المشــــــروع، باعتبار أن التصالح عملية ودية لا تخُل بالحق 
في اللجوء إلى القاضي، ولكنها تســــــتهدف سرعة الفصل في 
الخلاف على نحو يضمن توفير الوقت والجهد دون أي إضرار 

بالمال العام�

II - الموضوعـــات التـــي نظمهـــا المقتـــرح علـــى نحو غير 
كاف من خلال استعراض النصوص المقترحة:

المادة الأولى :

جاءت هذه المادة مُستحدثة على المقترح الأول لتوضيح معاني 
بعــــــض الكلمات والعبارات المبُينة- قرين كل منها؛ وترى الغرفة أن 
هذه المادة لم تأت بجديــــــد حيث عرفت ما هو معروف بالضرورة 
ســــــواء بالنســــــبة لمصطلح الوزارة أو الإدارة المختصة او الســــــجل 
التجاري أو اللائحــــــة، بل رأت الغرفة خروج هذه المادة عن المعتاد 
فــــــي الصياغة القانونية، حيث عرفــــــت “الوزير المختص”، -  وهو 
مصطلح لم تســــــتدل الغرفة عليه ضمن نصوص القانون المقترح - 

فضلًا عن أنه لم يأت بجديد يمكن التعويل عليه� 

المادة الثالثة:

جــــــاءت المادة الثالثة ترديداً للمادة الثانية من المقترح الأول مع 
خلاف في الصياغة لصالح دقة المعنى وبيان المقصود، وتجاوباً مع 
ما أبدته الغرفة في مذكرتها المشار إليها ولا سيما بالنسبة لقصر 

القيد في السجل التجاري على “التاجر”�

غير أن المقترح الجديد عــــــاد فمنح الجمعيات التعاونية الحق 
بالقيد بالسجل التجاري؛ علماً بان هذا القيد يمنحها صفة التاجر 
التي تتعارض مع أهداف ومقاصد الجمعيات التعاونية بشكل عام 
بحســــــبانها أشخاص مســــــتقلة هدفها النهائي مجتمعي يخفف – 
من خلال توفير الســــــلع والخدمات بأسعار مخفضة – من الأعباء 
الماليــــــة علــــــى المواطنين عموماً وذوي الدخل المحــــــدود منهم بوجه 

خاص�

فضلًا عما تثُيره الصياغة المقترحة من خلط حيث نص البند 
)أ( من هذه المادة على أنه:- يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل 

تاجر ويشمل هذا الالتزام كلًا من:- 

أ- الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً:

حيث تــــــدل هذه الصياغة على أن هناك نوعين من الجمعيات 
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التعاونية أحدهما يبُاشــــــر نشــــــاطاً تجارياً وآخر لا يفعل ذلك وفق 
مفهوم المخالفة في تفســــــير النصوص القانونية، وهو ما يتناقض، 
ليــــــس فقط مــــــع القانون 24 لســــــنة 1979 في شــــــأن الجمعيات 
التعاونيــــــة المعدل بالقانون 13 لســــــنة 2013؛ وإنما تتناقض أيضاً 
مع طبيعة النشــــــاط التجاري التي تختلف عــــــن مقاصد وأهداف 

الجمعيات التعاونية المحددة بالقانون المشار إليه�

إن التأكيد على الصفة التجارية للجمعيات التعاونية بإطلاقها 
يعيــــــد بإلحاح فكرة الدعوة إلى تبعية الجمعيات التعاونية بشــــــكل 
عام والاســــــتهلاكية منها على وجه الخصــــــوص إلى وزارة التجارة 
والصناعة، خاصة بعد تعديل قانون الشــــــركات والسماح بتأسيس 
شــــــركات لا تهدف إلــــــى الربح بموجب نص المــــــادة الثالثة على ان 
تتخذ إحدى الأشــــــكال المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم 
بالقانون 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون 1 لسنة 2016 بإصدار 
قانون الشركات� فضلًا عن أن تكريس الطبيعة التجارية للجمعيات 
التعاونية في هذا المقترح وإلزامها بالقيد بالسجل التجاري يجعل 
من إعادة النظر في تبعيتها أكثر اتســــــاقاً مع الواقع� فهو يســــــهل 
رقابة وزارة التجارة والصناعة على جزء بالغ الأهمية من النشاط 
التجاري في البلاد، وينســــــجم مع ما تضمنه المرســــــوم رقم 191 
لســــــنة 2015 في شــــــأن اعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة من 
أحــــــكام لازمهــــــا ومقتضاها عقد الاختصــــــاص بالرقابة على هذه 

الأنشطة لهذه الوزارة�

ب- الشركات غير الهادفة إلى الربح:

جاء في المادة الثالثة من المقترح أن الالتزام بالقيد في السجل 
التجاري يشــــــمل الشــــــركات غير الهادفــــــة للربح، وهــــــذه إضافة 
مُســــــتحدثة لم تكن ضمن المقترح الأول؛ وهنا تتســــــاءل الغرفة هل 
القيد بالسجل التجاري قاصر فقط على هذا النوع من الشركات 
أم انه يشمل جميع الشركات المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون 
1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؟ وهنا تقترح الغرفة حذف 

هذا البند لأن النص واضح وكاف� 

 ج- مكاتـــب التمثيـــل التجـــاري والـــوكالات التجاريـــة وفـــروع 
الشـــركات الأجنبية المســــــموح بها قانوناً، متى كان محلها الرئيس 
في الخارج، ويكون القيد في هذه الحالة باســــــم التاجر أو الشركة 

صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم سجلها التجاري�

تم اســــــتحداث هذا البند بموجب المقتــــــرح الأخير وهنا، ترى 
الغرفة أنه لا غضاضة من قيد مكاتب التمثيل التجاري والوكالات 

التجارية وفروع الشــــــركات الأجنبية المســــــموح بها قانوناً بالسجل 
التجاري، بيد ان هذا النص ينبغي أن يسُــــــتكمل بما يؤكد على أنه 
لا يترتــــــب على قيد فروع الشــــــركات أو مكاتــــــب التمثيل التجاري 
بالســــــجل التجاري اكتساب هذه المكاتب أو تلك الفروع للشخصية 
المعنوية المســــــتقلة عن الشــــــركة الأم، وذلك حســــــماً لأي اجتهاد أو 

خلاف قد يثور مستقبلًا�

فضلًا عن أهمية النص أيضاً على عدم جواز إضافة أســــــماء 
تجارية لفروع الشركات يغُاير الاسم التجاري للشركة الأم استجابة 

للقواعد العامة والأصول الهامة بالقوانين الأخرى ذات العلاقة�

وفي هذا الإطار تقترح الغرفــــــة النص على أن تتولى اللائحة 
التنفيذيــــــة لهذا المقترح وضع ضوابط واجراءات وقيود ومحددات 
قيد مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشــــــركات 
الأجنبيــــــة بما لا يخــــــل بالقوانين ذات العلاقة، كقانون الشــــــركات 

وقانون الوكالات التجارية والقانون التجاري�

المادة )4(:

ترى الغرفة أن صياغة هذه المادة على هذا النحو يتناقض مع 
تسلســــــل اجراءات القيد، حيث أن عمليــــــة التقدم بطلب القيد أو 
التأشــــــير أو المحو في السجل التجاري ينبغي أن تفُصل عن عملية 
قبولــــــه أو رفضه وما يترتــــــب على الرفض من ضــــــرورة أن يكون 
مسبباً وأن يخطر به صاحب قرار الرفض، فضلًا عن نشوء الحق 
في الطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة محددة، وهي مواعيد 
ترى الغرفــــــة أنها على درجة من الأهميــــــة باعتبارها من مواعيد 

السقوط التي يجب تنظيمها منفصلة عن عملية القيد ذاتها�

إضافة لما ســــــبق ترى الغرفة أن النص بهذا المقترح على تعليق 
البت في طلب القيد لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مدة مبالغ 
فيها، وترى ضرورة تقصير هذه المدة لعشــــــرة أيام عمل وهي مدة 
كافيــــــة لجهة الإدارة للبت فــــــي الطلب، لا ســــــيما وأن فوات المدة 

المشار إليها دون البت في طلب القيد يعُد رفضاً له�

فضلًا عن ان ما يجري عليــــــه الواقع العملي عند تطبيق هذه 
النصوص، وإن كان يســــــتوجب ان يكون قرار الرفض مســــــببا؛ً إلا 
أن جهــــــة الإدارة غالبــــــاً ما تركن إلى أســــــهل الحلــــــول وهو تفويت 
المــــــدة التي يعُــــــد تفويتها بمثابة الرفض، الأمر الــــــذي تراه الغرفة 
مســــــتوجباً إخطار صاحب الشــــــأن به خلال عشــــــرة أيام كما كان 
النص عليه بالمقترح الأول وليس خلال خمسة عشر يوماً كما جاء 

بهذا المقترح�
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وفي هذا الإطار ترى الغرفة أن الأخذ برأيها في أن يتم الطعن 
على قــــــرار الرفض خلال 60 يوماً من تاريــــــخ الاخطار به أو بعد 
انقضــــــاء المدة المقــــــررة للبت فيه، يقتضي اســــــتكمال المادة بالنص 
صراحة على اختصاص الدائــــــرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالنظر 

في الطعن على قرار الرفض�

كما تلاحظ الغرفة ان النص المقترح لم يفّرق بين تقديم طلب 
القيد مستوفياً للمستندات وبين التقدم به غير مستوف لها� ذلك 
أن البت في الطلب المســــــتوفي للمستندات يجب أن يتم خلال مدة 
معقولة ولتكن خمســــــة أيام عمل اتســــــاقاً مع التوجه نحو تقصير 
مواعيد أداء الخدمات الذي تنتهجه التشريعات الصادرة مؤخراً�

المادة )7( 

هذه المادة مُستحدثة ولم ترد ضمن المقترح الأول، وترى الغرفة 
أهمية ما تضمنته هذه المادة من احكام لا سيما فيما يخص حظر 
تمكين الغير من اســــــتغلال القيد بالسجل التجاري لغيره أو كتابة 
بيانات على واجهة محله او أوراقه أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له 
أو غير صحيح، وهي المحاذير التي نبهت إليها الغرفة في تعليقها 
على المقترح الأول لا ســــــيما في حال استعمال الاسم التجاري من 

قبل الغير� 

المادة )10( 

هذه المادة تقُابل المادة )8( من المقترح الأول؛ وهنا تؤكد الغرفة 
على ضرورة حذف عجز هذه المادة : “��� ويقوم التوقيع في الإدارة 
المختصة أمام الموظف المختــــــص على النموذج المعد لهذا الغرض، 
مقام التصديق” لأن التصديــــــق على التواقيع ليس من اختصاص 
موظفــــــي إدارة الســــــجل التجاري، فضلًا عن أن ممارســــــتهم لهذا 
الاختصــــــاص يتعارض مع قوانــــــين أخرى منظمــــــة لعمل الجهات 

المختصة بعمليات التوثيق�

المواد ) 11 - 18( 

جاءت المواد المشار إليها مقابلة للمواد )9، 11، 14، 15، 17( 
بالترتيب المشــــــار إليه من المقترح الأول، مع إضافة أو حذف بعض 

العبارات التي تستوجب التعليق على الوجه التالي:- 

م 11 بند 2: 

حيث تــــــرى الغرفة أن من حالات محو القيــــــد “وفاة التاجر” 
ما لم يطلب الورثة تعديل القيد بأســــــمائهم إذ ترى الغرفة ضرورة 
ان يكون إعادة القيد باســــــم الورثة بالنســــــبة للأنشطة المهنية وفق 

الشــــــروط والضوابــــــط التي تضعهــــــا اللائحة والتــــــي يتعين عليها 
اشتراط  أن يكون أحد الورثة ممتهناً لمهنة مورثه بخلاف الأنشطة 
التجارية التي يجوز فيها أن تكون شركة توصية بسيطة أو توصية 
بالأســــــهم، فضلًا عن ضرورة اســــــتيفاء القيد بســــــجلات الجهات 

المنظمة للمهنة التي يطُلب القيد استناداً إليها�

م 11 بند 4: 

خــــــلا النص من حــــــالات الغاء الترخيــــــص التجاري المنصوص 
عليها بالقانون 111 لســــــنة 2013 في شــــــأن التراخيص التجارية 
كمســــــوغ لمحو القيد سواء أكان المحو بناء على طلب ذوي الشأن أو 

محواً تلقائياً�

III - أمور يتعن النص على حظرها:

* تولي الغرفــــــة أهمية للنص على حظر إضافة أية أنشــــــطة 
بالســــــجل التجاري تختلف عن الأغراض المحددة للشركة في عقد 
التأسيس أو النظام الأساسي بحيث لا يتحمل الشركاء بالتزامات 
أكثر مما تم الاتفاق عليه بعقد التأسيس أو النظام الأساسي� وفي 
المقابــــــل، تؤكد الغرفة على جواز النــــــص على أنه في حالة إضافة 
الأنشــــــطة المكملة أو المتممة لأنشطة الشــــــركة يشُترط عمل عقد 
ملحق بعقد التأسيس يوُثق بإدارة السجل التجاري وبموافقة جميع 
الشــــــركاء أو الجمعية العامة – بحسب الكيان القانوني للشركة - 
ووفــــــق ما يتطلبه قانون الشــــــركات رقم 25 لســــــنــة 2012 المعدل 
بالقانون رقم 1 لســــــنة 2016 في هذا الشأن من اشتراطات، ولا 
بــــــأس في أن تحال مثل هذه الإضافات إلى اللائحة التنفيذية إذا 

ارتأى المشرع ذلك�

IV - من حيث ما تقترح الغرفة إضافته:
1- تــــــرى الغرفة أن يحدد المقترح مدة صلاحية أو ســــــريان القيد 
في الســــــجل التجاري على أن تكون قابلة للتجديد لمدة أو لمدد 
أخرى مماثلــــــة، على أن يكون طلب التجديــــــد خلال 30 يوماً 
مــــــن تاريخ انتهاء مدة القيد الســــــابقة، وذلــــــك وفقاً للضوابط 
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون� فإذا مرت على 
انقضــــــاء مدة القيد فترة 90 يوماً يقُتــــــرح أن يتم التنبيه على  
صاحب القيد بموجب إخطار بعلم وصول يتم تنظيم شــــــروطه 
وإجراءاته باللائحة التنفيذية لهذا المقترح� وفي جميع الحلات 
لا يعُاد قيده إلا بعد اســــــتيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة أي 
اعتبــــــاراً من انتهاء القيد الســــــابق� وهذا مــــــا أخذت به بعض 

الأنظمة القانونية لدول الجوار�
2- ترى الغرفة أن ما جاء في البند )6( من المادة السابعة من هذا 
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الاقتراح مخالف لقانون الشــــــركات إذ أن الشريك لا يفصل بل 
يتنازل عن حصته�

3- تقترح الغرفة إضافة حــــــالات إلغاء الترخيص التجاري ضمن 
حالات شطب القيد المنصوص عليها بالمادة )9( من المقترح مع 

إعادة صياغة البندين الأول والثالث من نفس المادة�
4- تقتــــــرح الغرفة النص علــــــى أن تقوم المحكمة التي تصدر عنها 
الأحــــــكام المتعلقــــــة بكيان الشــــــركة بإخطار الســــــجل التجاري 
بنســــــخه من هذه الأحكام ولا ســــــيما الأحــــــكام المتعلقة بعزل 
المديرين وتنازل الشركاء وإشــــــهار الإفلاس أو الغائه، وأحكام 

حل الشركات أو بطلانها وتعيين المصفيين أو عزلهم���
ــــــراً� تقترح الغرفــــــة وضع المعالجــــــة القانونية لحالات  5-  وأخيـــ
التأشــــــير التلقائي الذي يتعين على السجل التجاري القيام به 

اســـتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة فـــي الوقوف على رأي 
الغرفة حول الدراســـة المبدئية الخاصة بتراخيص العمل من خلال 
المنزل، أعدت الغرفة مذكرة بملاحظاتها حول هذه الدراسة وقدمتها 

للوزارة في الثالث عشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:

يعــــــد العمل من المنــــــزل ظاهرة حيوية فــــــي الاقتصادات على 
اختــــــلاف درجات نموها، ويمثل آلية لتحويــــــل طاقات معطلة إلى 
أنشــــــطة إنتاجية تنتج ســــــلعا وخدمات مدرة للعوائد المادية، وفي 
الكويت خاصــــــة ودول الخليج عامة، يمكن ترجيح فكرة العمل من 
المنــــــزل، والتي قد تمكــــــن العديد من فئات المجتمع مثل النســــــاء، 
والمتقاعدين، والمعاقين، والشباب العاطلين، من استغلال معارفهم 
ومهاراتهم وطاقاتهم في أنشــــــطة إنتاجية، مستغلين أماكن سكنهم 
في ذلك، مما يقلــــــل التكاليف المطلوبة لبدء الأعمال وبالتالي تقل 
المخاطرة وتنشأ فرص استثمارية من حجم محدود من رأس المال 
والمهارات� لذا فالغرفة تساند وزارة التجارة والصناعة في سعيها 
لوضــــــع الأطر التنظيمية لمثــــــل هذه الأعمال، ويســــــر الغرفة، بعد 
اطلاعها على الدراسة المبدئية التي أعدتها الوزارة عن تراخيص 

العمل من المنزل، أن تبدي الملاحظات التالية:

قد تشــــــاركوننا الــــــرأي في ضرورة تشــــــكيل لجنة تكون  أولًا:  
مهمتها التشاور والتنسيق مع كافة الجهات المؤهلة لتحديد الأعمال 
المنزلية الحالية التي تزاول بدون ترخيص، والمجالات الممكنة للعمل 
من المنزل، ووضع الضوابط والاجراءات لتنظيم كل مجال من هذه 

ســــــواء أكان متعلقاً بالتاجر أو بالشــــــركة ، كما تقترح في هذا 
المقــــــام وضع المعالجة القانونية اللازمة ببيع المحلات التجارية 

ورهنها�

وتختتم الغرفة ملاحظاتها بالتأكيد على ضرورة إضافة حكم 
انتقالي يمنح الشــــــركات المقيدة بالسجل عند صدور هذا القانون 
فترة زمنيــــــة تتمكن خلالها من توفيق أوضاعها بما يتماشــــــى مع 
ما اســــــتحدثه من احكام، لا ســــــيما في ظل حذف المادة )21( من 
المقترح الأول وتماشــــــياً مع  ما اســــــتحدثه هذا المقترح من أحكام 
وأســــــوة بما انتهجته الوزارة بخصوص القوانين التي أقرت مؤخراً 
وعلى الأخص المرســــــوم بقانون 12 لســــــنة 2012 بإصدار قانون 

الشركات والمعدل بالقانون 1 لسنة 2016 <  

المجالات ونشــــــر تلــــــك المعلومات على مواقع الــــــوزارة الإلكترونية، 
فعلى سبيل المثال، من السهل منح صاحب الترخيص خدمة »نشر 
المحتوى على الانترنت« ولكن هذا يحتاج وضع ضوابط وإجراءات 
خاصة مــــــن قبل الهيئة العامة للاتصــــــالات وتقنية المعلومات مثل 
التقيد بأحكام الملكية الفكرية، وعدم اســــــتضافة المواقع الحكومية 
 ����»Servers« بالكويــــــت إلا على أجهــــــزة خوادم داخل الكويــــــت
وغيــــــره من الأطــــــر التنظيمية التي تجعل من مثل هذه الأنشــــــطة 

تحت رقابة الدولة على أنشطة الاقتصاد�

ثانياً:  كنا نود أن تبدو الدراســــــة المبدئية أقرب إلى التبسيط 
في بعض مقترحاتها، فقد جاءت مدة منح الترخيص ســــــنة واحدة 
مع التجديد، رغــــــم أن المبدأ من التوجه لآلية العمل من المنزل هو 
ســــــهولة القيام بالأعمــــــال، لذا تقترح الغرفــــــة أن لا تقل مدة منح 
الترخيص عن ثلاث ســــــنوات� كذلك قيدت الدراسة منح الرخص 
في المنزل الواحد على رخصة واحدة� وترى الغرفة السماح بأكثر 
من رخصة كأن يتقدم الــــــزوج للحصول على ترخيص والزوجة أو 

أحد الأبناء�

ثالثاً:  قد ترون من الأفضل أن يتولى الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشــــــروعات الصغيرة والمتوسطة الاشراف وتنمية ورعاية 
أصحاب تراخيص العمل من المنزل، وذلك عن طريق برامج خاصة 
بأصحــــــاب مثل هذه الأعمال، بما يحقق العديد من الفوائد، منها؛ 
أن طبيعة مثل هذه المشــــــروعات تتوافق مع ما يقوم به الصندوق؛ 
كذلك قد تحتاج مثل هذه المشروعات إلى دعم فني أو مالي وليس 

مرئيات وملاحظات الغرفة حول الدراسة المبدئية بخصوص تراخيص العمل من خلال المنزل
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فقط إجراءات تنظيمية، وهو ما يمكن تقديمه من خلال الصندوق 
بشروط ميســــــرة نســــــبيا مقارنة بالبنوك التجارية، فضلا عن أن 
الصندوق ســــــيضع مســــــارا اســــــتراتيجيا للانتقال التدريجي لهذه 

المشروعات من المنزل إلى ميدان العمل المنظم والتوسع�

رابعاً: قد يكون من الأفضل دمج كلٍ من »الضوابط والشـــروط 
العامة لممارســـة الأنشـــطة مـــن المنزل« مـــع » شـــروط الترخيص«� 

لتماثلها وتكاملها�

وثمة ملاحظات تتعلق ببعض النصوص والفقرات تجمل فيما يلي:

1- »أن لا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة«�

ترى الغرفة أن يترك تحديد سن المتقدم للترخيص إلى الجهة التي 
ستصدر الترخيص وسيكون عليها وضع الضوابط والشروط� 
فهناك مهارات قد تكتســــــب قبل هذا العمر ســــــواء بالتعليم أو 

الممارسة، ويمكنها العمل من خلال المنزل�

2 -  »يشــــــترط أن يكــــــون صاحب الترخيص مالــــــكاً للمنزل أو من 
ساكنيه«

ترى الغرفة أن يضاف إلى هذا الشرط »أو موافقة صاحب العقار 
إذا كان صاحــــــب الترخيص مســــــتأجرا وذلك للأنشــــــطة التي 

تحتاج استقبال عملاء«�

3- »أن لا يزيد عدد الرخص في المنزل عن رخصة واحدة«�

ترى الغرفة إلغاء هذا الشرط، طالما، التوجه العام هو خلق أنشطة 
إنتاجية من طاقات عاطلة وتنظيمها، فلماذا التقييد�

4- »ممارسة صاحب الترخيص العمل بنفسه أو بمساعدة الأسرة 
مع الالمام بمزاولة الحرفة والنشاط الانتاجي وذلك من خلال 

إثبات مؤهل علمي«

ترى الغرفة أن تلغى فقرة »وذلك من خلال إثبات مؤهل علمي« على 
أن يترك تقييم المتقدم للترخيص من قبل الجهات المتخصصة 

التي ستضع ضوابط الترخيص�

5- »مدة الترخيص ســــــنة قابلة للتجديد بعــــــد التأكد من مزاولة 
العمل من عدمه من خلال الجهات المختصة بالتفتيش«

ترى الغرفة أن تكون مدة الترخيص ثلاث ســــــنوات أو أكثر، وقد لا 
يجــــــدد الترخيص بعد ذلك لترســــــيخ مبدأ أن العمل من المنزل 

هو متنفس مؤقت وليس دائماً�

6- »الموافقة على الرخصة حسب مدى ملاءمة النشاط للموقع«

قــــــد يكون من الأفضــــــل إعادة صياغة هذه الجملة، لتناســــــب 
موقعها كشرط من شروط منح الترخيص�

وترى الغرفة أن يضاف إلى الشروط العامة وشروط الترخيص 
ما يلي:

- تعهــــــد صاحب الترخيص بتحمــــــل أي مطالبات مادية أو معنوية 
تجاه الآخرين�

- أن يكــــــون المتقدم للترخيص حاصلا على شــــــهادة صحية تثبت 
قدرته على مزاولة النشــــــاط، بالنسبة للأنشــــــطة التي تتطلب 

ذلك�

- إخطار الجهة المختصة في حالة تغيير مقر النشاط�

- يحــــــق للجهــــــة إيقاف أو إغلاق أي نشــــــاط لا يلتزم بالشــــــروط 
واللوائح المنظمة�

- التقيد بالمبــــــادئ العامة والآداب والتقاليد والعادات الاجتماعية 
السائدة�

خامســـاً:  قــــــد يكون مــــــن المفيد الاطلاع على تجــــــارب الدول 
الخليجيــــــة التي قطعت شــــــوطاً في تنظيم ذلك النشــــــاط، وتمثل 
المملكة العربية الســــــعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات نماذج 
متاحة للدراسة والاقتداء، وتشجيعا لهذا التوجه يجب حث جهات 
منح التراخيص على تيســــــير الاجــــــراءات ووضع الإطار التنظيمي 
البســــــيط القادر على ضبط إيقاع هذه الآلية وتقديم الدعم الفني 
إن لــــــزم، وعلــــــى البنوك أن تقدم الدعم المالــــــي معتمدة على قدرة 
صاحب الترخيــــــص على إدارة العمل وليس على احتياجاته المالية 
فقــــــط، وقيام وســــــائل الاعلام بالترويج الناجــــــح لذلك، وألا تزيد 
رسوم إصدار الترخيص عن نصف الرسوم التي يتطلبها ترخيص 

نفس النشاط في وضعه التجاري�

وختاماً: 

تــــــود الغرفة أن تنوه إلى أن العمل مــــــن المنزل – مع أهميته – 
لا يعــــــد البديل الأجدى لتوطين العمالة الوطنية في ســــــوق العمل، 
فهــــــو متنفس فقط للطاقات المعطلة لدى النســــــاء أو الشــــــباب أو 
المتقاعدين »مستغلين خبراتهم السابقة في الحياة العملية«�� ولكن 
التنميــــــة الحقيقية والتوطين يكون من خلال تأهيل وتنمية الكوادر 

الوطنية واكسابهم المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل <
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ملاحظــات ومقترحــات الغرفة حول مشروع اللائحة التنفيذية للقانــون )2016/13( بتنظيم الوگــالات التجاريـــة

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجـــارة والصناعـــة بمعرفـــة مرئيـــات 
الغرفة وملاحظاتها حول مشـــروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
)2016/13( بتنظيم الوكالات التجارية، أعدت الغرفة مذكرة بهذا 

الشأن وقدمتها للوزارة في الثامن عشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديم وتذكير: 

يعتبر إصدار تشريع شــــــامل يحكم الوكالات التجارية من أدق 
التنظيمــــــات التجارية وأكثرهــــــا أهمية وتعقيداً، نظــــــراً للعلاقات 
الاقتصاديــــــة والقانونية متعــــــددة الأطراف التي تنشــــــأ عن عقد 
الوكالــــــة، مــــــا يجعل مــــــن الأهمية بمــــــكان ان يأتي هذا التشــــــريع 
منســــــجماً مع السياســــــات الاقتصادية والتجارية للدولة من جهة، 
ومتماشــــــياً مع القوانين والأعراف الدولية من جهة ثانية، ومراعياً 

مصالح المواطنين مستهلكين ووكلاء من جهة ثالثة�

من هذا المنطلق كان قانون تنظيم الوكالات التجارية في صدارة 
التشريعات التي عنيت بها »حركة التطوير أو التحديث التشريعي« 
التي نشطت بشكل ملحوظ في الكويت مع بواكير العقد الثاني من 
هذا القرن خاصة وأنه قد مر أكثر من خمســــــين عاماً على صدور 
القانون 36 لسنة 1964 بتنظيم الوكالات التجارية، والذي يتناول 
أحكام تنظيم عمــــــل الوكالة التجارية، تــــــاركاً القواعد الموضوعية 
للوكالــــــة التجارية في مكانها في الفصل الخامس من الباب الثاني 

من قانون التجارة 1980/68�

وهنا، تود غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تنتهز فرصة إبداء 
ملاحظاتها علــــــى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد )2016/13 
بتنظيم الــــــوكالات التجارية( لتذكر بالدعوة التي أطلقتها منذ عام 
1971 لإصدار قانون مســــــتقل شامل ينظم الوكالات التجارية من 
جانبيها الموضوعي والتنظيمي� وهي الدعوة التي اســــــتجابت لها 
وزارة التجارة والصناعة مشكورة حينذاك، كما كررت تأييدها لها 
عام 1987، غير أن الوزارة والغرفة معاً أخفقتا بإقناع إدارة الفتوى 
والتشريع بهذه الدعوة والتي كانت ولا تزال تحتج بضرورة مراعاة 
مبدأ الانســــــجام القانوني الذي يقضــــــي أن تكون الأحكام المنظمة 

للأعمال التجارية كلها في قانون موحد هو قانون التجارة�

واليــــــوم، وبعد أن صدر قانون حماية المنافســــــة مســــــتقلًا عن 
قانــــــون التجــــــارة ، كما أصبحنا قاب قوســــــين من إصــــــدار قانون 

بأحكام الإعسار وانتزاع احكام الإفلاس والصلح الواقي من قانون 
التجــــــارة أيضاً، نأمل أن تتعاون وزارة التجــــــارة والصناعة، وإدارة 
الفتوى والتشريع والغرفة في الدعوة إلى استقلال قانون الوكالات 
التجارية بشــــــقيه الموضوعي والتنظيمي� خاصة وان الغرفة تعتقد 
وبكثير من الثقة – أن الأحكام الواردة في القانون الجديد لتنظيم 
الوكالات التجارية )2016/13(، كان يمكن أن تكون اكثر وضوحاً 
وإحكاماً وحداثة لو أنها صدرت في إطار القانون الشامل والمستقل 

الذي ندعو إليه�

بعد هذا، نعود إلى الغايــــــة الأصلية لهذه المذكرة والتي تهدف 
إلــــــى تبيان ملاحظات غرفة تجارة وصناعــــــة الكويت ومقترحاتها 
في شــــــأن اللائحة التنفيذية المقترحة للقانون 2016/13 بتنظيم 

الوكالات التجارية�

I- الملاحظات الشكلية

بغض الطرف عن الملاحظات الشكلية لمشروع اللائحة المقترح 
ســــــواء من حيث الصياغة أو من حيث ترتيب الأحكام أو من حيث 
ترديد ذات النصوص القانونية؛ فإن الغرفة ســــــتكتفي بذكر أمثلة 
لتلك المآخذ الشــــــكلية تاركة المجال مفتوحــــــاً عند إعادة الصياغة 
النهائية لهذا المشــــــروع ليتم تدارك تلك المثالــــــب� وفي مقام بيان 

الغرفة لما أجملت تورد الأمثلة الآتية:- 

أولًا:- أمثلـــة لمـــواد جـــاءت ترديـــداً لنصوص القانـــون، ولمواد 
تكررت نصوصها في اللائحة ذاتها:

ثمــــــة امثلة عديدة لمواد نقُلت بذات اللفــــــظ من القانون، نذكر 
منها على ســــــبيل المثال المواد )3( من اللائحة التنفيذية المقترحة 
المقابلــــــة للمادة )3( من القانون، والمــــــادة )8( من اللائحة المقابلة 
للفقــــــرة )7( من المــــــادة )3( من القانون، والمــــــادة )9( من اللائحة 
المقابلة لعجز الفقرة الثالثة من المادة )7( من القانون، والمادة )10( 

من اللائحة المقابلة للمادة )3( من القانون�

أما عن المــــــواد التي تكررت بذات اللائحــــــة التنفيذية، فنذكر 
المادة )15( التي تكررت مع المادة )3( من هذه اللائحة� وما سلف 
ذكــــــره )على ســــــبيل المثال( للدور الذي يجــــــب أن تقوم به اللائحة 
التنفيذيــــــة – باعتبارها مــــــن اعمال التشــــــريع ولكنها تصدر عن 
الســــــلطة التنفيذية بما لها من اختصاصــــــات في تنفيذ القوانين- 
والــــــذي يجــــــب ان تقتصر على تنفيذ القانــــــون دون إضافة إليه أو 
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حذف منه بحيــــــث تصدر في نطاقه ولا يجوز لها أن تخالفه� كما 
ان هــــــذه الأمثلة تعتبر خلطاً بين وظيفــــــة اللائحة ووظيفة المذكرة 

الايضاحية او المذكرة التفسيرية للنصوص القانونية�

ثانياً:- أمثلة لمواد لائحية تتناقض مع القانون 13 لسنة 2016:

نورد فيما يلي بعض الأمثلة للمواد التي سببت خلطاً ينبغي تداركه:

1- فصّلت المادة التاسعة من القانون الحالات التي يجوز فيها إعادة 
قيد الوكالة في ســــــجل الوكالات التجارية باســــــم وكيل جديد 
وهي أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد انتهت بالتراضي بين 
أطرافها، أو ألُغيت بحكــــــم قضائي واجب النفاذ، انتهى أجلها 
المحدد في عقد الوكالة� أما المادة )14( في مشــــــروع اللائحة 
التنفيذيــــــة فإنها لم تــــــأت إطلاقاً على ذكــــــر الحالات الثلاث 
المشار إليها، مكتفية بجواز إعادة قيد الوكالة بسجل الوكالات 

التجارية باسم وكيل جديد من اليوم التالي لتاريخ شطبها�

2- جمع البند )4( من المادة )15( من مشروع اللائحة بين نقيضين 
حيث أدرج ضمن شــــــروط اســــــتخراج »بدل فاقد لشهادة قيد 
الوكالة« تقديم شــــــهادة وقيد الوكالة الأصلية؛ إذ كيف يستقيم 
شرط تقديم الشهادة الأصلية لقيد الوكالة عندما يكون الهدف 

من ذلك استخراج بدل فاقد للشهادة ذاتها؟!

3- نصت المادة )7( من مشــــــروع اللائحة علــــــى أن تعطي الوزارة 
لمن قيدت وكالته كتاباً إلى وزارة الاعلام للإعلان في الجريدة 
الرســــــمية – وعلى نفقته الخاصة - عــــــن قيد الوكالة وجميع 
البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ولا تسُلم شهادة القيد إلا بعد 
اتمام اجراءات الاعلان عن قيد الوكالة بالجريدة الرســــــمية، 
وهــــــذا أمر ترى فيه الغرفــــــة تعارضاً مع منطق الأمور إذ كيف 
يعلن قيد الوكالة في الجريدة الرســــــمية قبل أن يستلم الوكيل 
صــــــورة مصدقة عــــــن هذا القيد علــــــى الأول� كما أن في هذا 
الشــــــرط مخالفة صريحة للفقرة الثانية من المادة السابعة من 

القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية�

II - الملاحظات الموضوعية ومقترحات تلافيها في ضوء 
الاشكاليات العملية

ثالثاً:  أمثلة للمواد التي تخلت فيها اللائحة المقترحة عن 
اختصاصاتها في بيان ما اجمله القانون:

الأصل أن تخضع اللائحة للقانون – كما أســــــلفنا – وذلك في 
مجــــــال عمل اللائحة الطبيعي الذي هو تنفيذ القانون دون إضافة 

أو تعديــــــل أو حذف، وعلى ذلك فإن اللائحة التي تخرج من مجال 
التنفيذ إلى مجال التشــــــريع تكون غير مشروعة لعدم دستوريتها، 
ذلك أن مقتضى مبدأ المشــــــروعية خضوع اللائحة للقانون بالمعنى 
الواســــــع، فهي تخضع لكل القواعد القانونية الأعلى، سواء أكانت 
دســــــتورية أم قانونية أم لائحية أعلى منها مرتبة عملًا بمبدأ تدرج 

مصادر المشروعية�

وترى الغرفة ان مخالفــــــة اللائحة للقانون قد تكون بالإضافة 
أو بالتعميــــــم وعدم الدقة أو بعدم بيــــــان الحكمة أو المبرر لصدور 
بعض مواد القانون وهو ما برز جلياً بمشــــــروع هذه اللائحة، ومن 

أمثلة ذلك:

1- عدم تحديد حالات مســــــؤولية المــــــوكل عن التزامات الوكيل أو 
المــــــوزع في مجال تمثيله له تنفيذاً للبند 3 من المادة الثالثة من 
القانون 13 لســــــنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية وهنا تنبّه 
الغرفــــــة إلــــى أهميـــــة التأكيد على مســــــؤولية الموكل لتعويض 
الوكيــــــل عن الانهاء القصري ولو كان العقد محدد المدة، أخذاً 
بمــــــا انتهت إليه بعــــــض الأنظمة المقارنة ومنهــــــا المادة )6( من 

قانون الوكالات الإماراتي�

2- الغمــــــوض وعدم التحديد المؤدي إلى الخلط أحياناً بين حالات 
الانتهــــــاء والانهاء والانقضاء الخــــــاص بالوكالة إعمالاً للبندين 
5، 6 من المــــــادة الثالثة، وإعمالاً للبنــــــد 3 من المادة )10( من 

القانون 2016/13�

3- القصور في بيان مفهوم الاســــــتيراد ومفهوم التوفير المنصوص 
عليهمــــــا في الفقرة الأولى من المــــــادة )4(، وفي البند )1( من 

المادة )10(�

4- عــــــدم تحديد الشــــــروط والأحكام التي يجــــــب أن  تتوافر في 
الوكيل أو المســــــتورد أو الموفر للسلعة والخدمة إعمالاً للإحالة 

الواردة في الفقرة الأولى، من المادة الرابعة�

5- لــــــم توضــــــح اللائحــــــة المقترحة ماهيــــــة البيانــــــات الجوهرية 
وعناصرها� كما انها اغفلت تبيان التزامات الوكلاء المســــــجلة 
ووكالاتهــــــم بعد صدور القانون فلم تذكر إلا التزامهم بالإعلان 

في جريدتين يوميتين�

6- لم تقــــــم اللائحة ببيان مســــــؤولية الوكلاء الآخرين المســــــجلة 
وكالاتهم بعــــــد صدور القانون إذا ارتكبوا خطأ من شــــــأنه أن 
يضــــــر أو يضُاعف الأضرار بالوكيــــــل الأول إعمالاً للمادة )8( 
فقرة 2 من القانون 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية 
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والمادة )286( من المرســــــوم بالقانون 68 لسنة 1980 بإصدار 
قانــــــون التجارة، فضلًا عن عدم بيان شــــــروط تعويض الوكيل 

إعمالاً للمادة )282( من قانون التجارة المشار إليها�

7- عــــــدم تحديد حالات التزامات الوكيل الســــــابق والمحددة بمدة 
)6( أشهر أو لحين تعيين وكيل جديد تفعيلًا لحكم المادة )11( 

فقرة )3( من قانون الوكالات المشار إليه�

8- غياب تنظيم مســــــؤولية مدير الوكالة بجانب مسؤولية الوكيل 
أو المــــــوزع إعمالاً للمــــــادة )11( فقرة )2( مــــــن القانون، والتي 
تقرر مســــــؤولية مدير الوكالة التجارية عن كل تصرف يقع فيه 
بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بجانب مســــــئولية الوكيل 

أو الموزع�

9- عدم تحديد قيمة الرســــــوم المستحقة أو المقررة والتي تسُتحق 
لتنفيــــــذ هذا القانون، أو بيان الخدمــــــات التي تقدمها الوزارة 
ويتقرر على أساســــــها قيمة هذه الرسوم� إعمالاً للمادة )13( 

من القانون المشار إليه�

10- ضرورة التفرقة بين اعتماد كل من الوكيل أو الموزع أو الورثة 
مــــــن جانب ومدير الشــــــركة أو من ينوب عنهــــــا من جانب آخر 
في طلب »شــــــطب قيد الوكالة« من ســــــجل الوكالات التجارية 
وذلك بوضع ضوابط ومحددات واضحة بالنسبة لمن ينوب عن 
الشركة أو من يديرها ليس فقط لكونهم من الغير بل ومراعاة 

لخطورة طلب شطب القيد�

11- خلــــــت مواد اللائحة من بيان القصــــــد العام المنصوص عليه 
بالمادة )16( من القانون كأســــــاس للمسؤولية الجنائية وقصر 
المسؤولية على عمليات قيد الوكالة أو شطبها أو تعديلها، بينما 
نرى ضرورة تحديد الحالات التي تستوجب المساءلة الجنائية، 
لا ســــــيما وأن المادة المشار إليها لم تشترط سوى العلم والإرادة 
فقط باعتبارهما عنصري القصد العام؛ وهو اتجاه مغلظ في 
التجــــــريم يتعين الاحتياط له بوضع وتحديد حالات المســــــاءلة 

عنه�

12- غياب التنظيم الكامل لعمل حاملي الضبطية القضائية ليس 
فقط على نحو يكفل حقوق الوكلاء وإنما تمكيناً للقائمين على 
مراقبة تنفيذ القانــــــون بتنفيذه على النحو الأكمل، حيث غاب 
عن التنظيم بمشروع هذه اللائحة ليس فقط قيود ومحددات 
الحق في الاطلاع ســــــواء القيــــــد الزمني بأن يتم الاطلاع أثناء 
ســــــاعات العمل العادية أو القيد المكانــــــي بأن يتم في مكان أو 

بمقر الوكالة أو القيد القانوني وهو الغاية بأن الغرض من كل 
ذلــــــك هو التأكد من صحة تطبيق القانــــــون� بل والتأكيد على 
أهمية ومشــــــروعية الحصول على دليــــــل المخالفة إن وجدت� 
لأن القول بغير ذلك من وجهة نظر الغرفة يتعارض مع صريح 
النصوص الدســــــتورية، إذ لا يتصور أن تسُتباح حريات الأفراد 
في ســــــبيل مراقبة تنفيذ القوانين، بينما يكفل الدســــــتور هذه 
الحريات عند استعمال السلطات العامة لحقها في العقاب أو 
المؤاخذة الجنائية، فلم تطُلق يد الدولة في المســــــاس بحريات 
أو بحقوق الأفراد بل وضعت المشروعية الدستورية من القيود 
والإجراءات ما يكفــــــل صيانة هذه الحريات والحقوق، والقول 
بغير ذلك يجعل النصوص المتعلقة بالتجريم في قانون الوكالات 

في منزله أعلى من الدستور ذاته�

13- تفعيلًا للمادة )281( من المرســــــوم بالقانون رقم 68 لســــــنة 
1980 بإصــــــدار قانون التجارة الكويتي، نــــــرى أهمية التأكيد 
من خلال النصوص اللائحيــــــة المقترحة على أن عقد الوكالة 
من عقود المشــــــاركة التي تنعقد لمصلحة الطرفين، لا سيما في 
حالات عزل الموكل لوكيله أو اعتزال هذا الأخير بحيث لا يجوز 
للموكل عزل وكيله دون خطأ منه وإلا كان ملزماً بتعويضه عن 
الضــــــرر الذي لحقه من جراء العزل، والنص على أن أي اتفاق 
يخالــــــف ذلك يعُد باطلًا، وبالمقابــــــل النص على تعويض الموكل 
عن الضرر الذي يصيبه إذا ما تنازل عن الوكالة في وقت غير 
مناسب ودون عذر مقبول، أسوة بالتشريعات التي رأت ضرورة 
إحاطة وكلاء العقود ببعض الضمانات وحمايتهم من تعســــــف 
الموكل، باعتبار أن عقد الوكالة من عقود المصلحة المشتركة� 

14- مــــــن الضروري تنظيم وتحديد التزامات الوكلاء الجدد حال 
إنهــــــاء وكالة الوكيل الأول، وذلك بإلــــــزام الوكيل الجديد بذات 
الالتزامات او التعهدات التي يكون قد تعهد بها الوكيل المنتهية 
وكالتــــــه ومنها الكفــــــالات والضمانات والصيانــــــة وتوفير قطع 

الغيار وغيرها�

15- جاء مشــــــروع اللائحة خاليــــــاً من وضع المعالجــــــة القانونية 
لالتزامات الوكيــــــل الذي حل محل وكيل آخر بالنســــــبة لقطع 
الغيار أو الســــــلع التي كانــــــت بحوزته حال انتهــــــاء أو إنهاء أو 
الاتفــــــاق على انهاء وكالته إعمالاً للمــــــادة )9( من القانون 13 

لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية�

16- مــــــن الأهمية بمكان تنظيم وفرض حماية كاملة للوكلاء حال 
تعددهم وذلك بإلزام الموكل بمعاملتهم معاملة متساوية تفعيلًا 
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للمادة )2( من القانون المشار إليه، والتي سمحت بتعدد الوكلاء 
أو الموزعين سواء من حيث توافر الشروط والمواصفات القياسية 
العالمية أو الخليجية المعتمدة فــــــي دولة الكويت، بإلزام الموكل 
بالنــــــص على كفالة المصنع التي يلتــــــزم بها الوكيل، وصولاً إلى 
التعامل بالمثل مع الوكلاء او الموزعين لنفس الســــــلع والمنتجات 
لــــــدى دول مجلس التعاون الخليجي� فضــــــلًا عن إلزام الموكل 
بتزويد الوكيل بجميع المعلومــــــات اللازمة لتنفيذ وكالته بوجه 
عام وبمواصفات الســــــلع والمنتجات والنماذج والرســــــوم وغير 

ذلك من البيانات التي تعُين الوكيل على الترويج للسلع موضوع 
الوكالة وترويجها وتســــــويقها� وذلك تفعيلًا للمادة )279( من 

المرسوم بالقانون 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة�

17- مــــــن الضروري لغايات حماية المســــــتهلك بالدرجة الأولى أن 
تنص اللائحة المقترحة على انه في حال اتفاق الموكل والوكيل 
علــــــى إنهاء عقد الوكالة تظــــــل التزاماتهما بموجب هذا العقد 

سارية لمدة سنة أو لحين تعيين وكيل جديد أيهما أقرب <

تشجيــــع المنتجـــــــات الزراعيــــــة المحليــــــــة

اســـتجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعـــة في التعرف على رأي 
الغرفـــة حـــول اقتراح لتشـــجيع المنتجـــات الزراعية المحليـــة، أعدت 
الغرفـــة مذكـــرة مختصـــرة ضمّنتهـــا ملاحظاتهـــا حـــول الاقتـــراح 

وقدمتها للوزارة في التاسع عشر من أكتوبر 2016.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:

أولًا – من الملاحظ أن الاقتراح ينظر الى »مراكز بيع المنتجات 
الزراعيــــــة المحلية في الجميعـــات التعاونية الاســـتهلاكية« وكانها 
قنــــــوات البيع الوحيدة� وفي اعتقادنا أن قناة التســــــويق الأهم في 
هذا الصدد هي »ســــــوق الخضار« )الشــــــبرة(� وأن دور الوســــــطاء 
يتمثل اساســــــاً بنقل المنتجات من المزارعين الى هذه السوق، حيث 
يجري تسويق المنتجات الزراعية المحلية والمستورده على الجميعات 
التعاونية، وعلى الاسواق المركزية ومراكز البيع الأخرى، فضلًا عن 

بيعها للمستهلكين مباشرة� 

ثانياً – جاء الاقتراح متوســــــعاً جداً في تشــــــكيل اللجنة »التي 
تتبع وزارة التجارة والصناعة، ويناط بها تســــــعير منتجات المزارع 
الكويتــــــي«� وفي اعتقادنا أن عضوية اللجنة يمكن أن تقتصر على 
اتحاد المزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية الاســــــتهلاكية ووزارة 
التجــــــارة والصناعــــــة� كما نعتقد أن مهمة اللجنة ليســــــت تســـعير 
منتجات المزارع الكويتي، بل هي وضع سعر ادنى لا يجوز بيع منتج 
زراعي محلي معين بأقل منه� أي تحديد سعر لا يحق حتى للمزارع 
البائع نفسه أن يقبل بما يقل عنه� وفي الوقت ذاته تحديد سعر لا 
يجوز تجاوزه في بيع هذا المنتج للمســــــتهلك النهائي� ويوزع الفرق 
بين الســــــعرين ) الحد الادني والحد الأعلى ( بعدل بين الوســــــيط 

الشاري من المزارع والوسيط ) مركز البيع ( البائع للمستهلك� 

ثالثـــاً – إن نجــــــاح الفكرة – برأي الغرفــــــة – يعتمد كلياً على 
وجود الجهة الملزمة بشــــــراء المنتــــــج الزراعي الوطني وتوزيعه على 

مراكز البيع� أو من يمكن أن نسميه تجاوزاً »صانع سوق المنتجات 
الزراعية المحلية«� وبغير وجود »صانع الســــــوق« هذا يتعذر نجاح 

الفكرة دون تدخل المال العام� 

رابعـــاً – من هــــــذا المنطلق، تطمح الغرفة الــــــى تطور الاقتراح 
ليشمل تأسيس شــــــركة مساهمة تكون هي صانعة السوق� وحبذا 
لو اقتصرت المساهمة في رأسمال الشركة على المزارعين المنتجين 

المحليين، أو كانت لهم أولوية المساهمة على الأقل� 

خامســـاً- إن النجاح في تأمين اســــــعار عادلــــــة لمنتجات المزارع 
الكويتي ســــــيؤدي – بالتأكيد – الى دخــــــول منتجين جدد، وزيادة 
حجم المنتجات الزراعية المحلية، ما يعني اعتدال الاسعار من جهة 

وانخفاض نسبة المنتجات الزراعية المستوردة من جهة أخرى� 

سادســـاً – إن ما ذكرتــــــه الغرفة اعلاه يمثــــــل مقترحات أولية 
هدفها إذكاء الدراســــــة، ذلك أن سوق المنتجات الزراعية بطبيعته 
سوق بالغ الحساسية، يختلف فيه سعر المنتج نفسه حسب ساعات 
النهار، وحسب جودة المنتج، وتبعاً للمواسم، فضلًا عن الأثر الكبير 

لأسعار المنتجات المستورده� 

وأخيـــراً ، تجــــــد الغرفة من الضرورة بمــــــكان أن تذكّر بأن من 
أهم منطلقــــــات عملها التمســــــك بالحريــــــة الاقتصادية، واطلاق 
قوى المنافســــــه، وعدم التدخل بما يشــــــوه أو يعيق آليات السوق إلا 
في حالات الضــــــرورة ولفترة محدوده� والغرفــــــة، في موقفها من 
الاقتــــــراح موضع البحث، لا تخرج عن هذه المنطلقات بل تســــــعى 
لتكريســــــها في سوق بالغة الأهمية والحساسية، وبما يخدم تعزيز 
الأمن الغذائــــــي الوطني من جهة، ويحقق عدالة توزيع المردود بين 
عناصر الانتاج والتسويق من جهة ثانية، ويساعد في ترشيد تكلفة 

الدعم على المال العام من جهة ثالثة <
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أنـشـــــــــطـــــة لجــــــــان الغرفــــــــة:

 تناولـــت اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خلال عام 

2016 العديد من القضايا والأمور التي تهم الأسرة الاقتصادية 

والاقتصـــاد الوطنـــي عموماً، وفيما يلي عناويـــن أبرز ما بحثته 

هذه اللجان.

لجنة المالية والاستثمار 2016

عقـــدت اللجنة أربعة اجتماعات تناولـــت فيها عدة موضوعات 

من أهمها:

 )S&P( لقاء وفد ســــــتادرد آند بــــــورز للتصنيــــــف الائتماني -

لمناقشــــــة التقريــــــر الصادر عن المؤسســــــة المختــــــص بالوضع 

والنظــــــرة المســــــتقبلية لدولة الكويــــــت، إضافةً إلــــــى مراجعة 

التصنيف السيادي للدولة�

- لقاء مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي )IMF( لمناقشة خطة 

الإصلاح الاقتصادي، وللاطلاع على وجهة نظر القطاع الخاص 

فيما يخص الأوضاع الاقتصادية�

- لقاء مع هيئة الشــــــراكة بين القطاعين العــــــام والخاص وخبراء 

البنك الدولي، للاطلاع على ملاحظات الغرفة بشــــــأن موضوع 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالدولة، ومشروع إعداد 

الدليل الإرشادي لقانون الشراكة�

لجنة الصناعة والعمل:

عقـــدت اللجنة خلال العام خمســـة اجتماعـــات بحثت خلالها 

عدداً من المواضيع من أبرزها:

- عقد لقاء مع السادة رئيس وأعضاء لجنة الدعومات الحكومية 

لمناقشة موضوع دعم الطاقة للقطاع الصناعي�

- عقــــــد لقاء مع الســــــيد اللواء عبدالله يوســــــف المهنا وكيل وزارة 

الداخلية المساعد لشــــــئون المرور ومعاونيه لمناقشة شروط منح 

رخــــــص الســــــوق للمندوبين والأمــــــور المؤثرة على نشــــــاط النقل 

والتجارة في البلاد، وكذلك الشروط المبالغ فيها لإصدار رخص 

القيادة�

- عقد لقاء مع المهندســــــة عواطف ســــــليمان الغنيــــــم وكيلة وزارة 

الأشــــــغال العامة لمناقشــــــة بعض الأمور المتعلقة بتنفيذ قرارات 

دعم المنتج الوطني�

- مناقشة الإعلان الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات 

دول مجلس التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز�

- بحــــــث المعوقات الجمركية التي تواجــــــه الصادرات الكويتية إلى 

دول الخليج وغيرها�

- بحــــــث المقترحــــــات المطروحــــــة لتعديــــــل قانــــــون الصناعة رقم 

�1996/56

- مناقشــــــة بعض المقترحــــــات المتعلقة بضرورة إعــــــادة النظر في 

القانــــــون رقم 2010/6 في شــــــأن العمل بالقطــــــاع الأهلي، في 

ضوء ما كشــــــف عنه التطبيق من أوجه قصور خلال الســــــنوات 

الماضية�

- تم تجديــــــد عضوية كل من الســــــادة التالي أســــــماؤهم في لجنة 

الصناعة والعمل من غير أعضاء مجلس الإدارة:

> خالد مهلهل المضف

> طلال كامل العوضي

> محمد مهدي الشمري

لجـــنة التجـارة والنـقـل:

عقـــدت اللجنة خـــلال العام أربعـــة اجتماعات بحثـــت خلالها 

عدة موضوعات من أبرزها:

- الاطلاع على آخر تطورات عمل لجنة متابعة ومراقبة الأســــــعار 

التابعة لوزارة التجارة والصناعة�
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- قــــــرارات وزارة التجارة والصناعة رقم ) 2016/146 – 147/  

2016 – 2016/148 ( بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات 

والأعمال الحرفية وتحديد أسعار خدمات التوصيل�

- الصعوبــــــات التــــــي تواجه الشــــــركات جراء التأخيــــــر في عملية 

الفحص والمطابقة والإفراج عن الشحنات الكيماوية ورفع رسوم 

التفتيش من قبل الهيئة العامة للبيئة�

- نتائج اجتماع اللجنة الثنائية بين الغرفة والإدارة العامة للجمارك 

والمنعقد بتاريخ 15 مايو 2016�

- عقــــــد لقاء مع ممثلي الهيئــــــة العامة للغــــــذاء والتغذية وذلك 

بهدف الاطــــــلاع على مرئيات القطاع الخــــــاص وتطوير آلية 

العمل في الهيئة�

- بحــــــث المعوقات الجمركية التي تواجــــــه الصادرات الكويتية إلى 

دول الخليج وغيرها�

- لقاء مشــــــترك بين لجنة التجارة والنقل ولجنة الصناعة والعمل 

مع الإدارة العامة للجمارك وذلك لطرح الرؤى للســــــادة أعضاء 

اللجنتين بشــــــأن بعض الإجراءات الجمركية التي تعوق انسياب 

حركة الصادرات والواردات بين دول مجلس التعاون الخليجي�

- الإعلان الخاص بفرض رســــــوم وقائية على واردات دول مجلس 

التعاون من منتج حديد سيليكون منجنيز <
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الف�ســـل الثــانــي
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تفعيـــلًا لدورهـــا التشـــاوري في بنـــاء القرار الاقتصـــادي، ارتأت الغرفة أن تكثـــف جهودها لدى أصحاب القـــرار الاقتصادي 
والمؤثريـــن فيـــه عمومـــاً، بهدف التعريـــف بدورها وخدماتهـــا وتوضيح أهدافهـــا ومنطلقاتها، بما يســـهل قراءة آرائها وتفســـير 

مواقفها في ضوء قناعات تستند إلى المعلومة الوافية والمفهوم الواضح.

وبصفتها ممثلة لقطاع الأعمال في الكويت، تُدعى الغرفة للقاء كبار الضيوف الرسمين للدولة، بحيث تتمكن من طرح 
وجهـــة نظرهـــا بالعلاقـــات التجاريـــة والاقتصادية مع بلدان هـــؤلاء الضيوف، وتوثيـــق صلاتها بالمحافـــل الاقتصادية العربية 
والدولية، ويبن هذا الفصل أهم تلك اللقاءات خلال عام 2016، كما يبن المؤتمرات والندوات المحلية التي شاركت فيها الغرفة 

والفعاليات والأنشطة الأخرى.

لقـــــاءات گــبار المســــــــــؤولين 2016

»الغرفة« تُطلع حضرة صاحب السمو الأمير على رؤيتها للإصلاح المالي

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بقصر السيف، في الخامس عشر 
من فبراير 2016، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت الســـيد علي 
محمـــد ثنيان الغانم، على رأس مجموعة من ممثلي الغرفة، حيث 
قدموا لســـموه رعـــاه الله، رؤية غرفة تجارة وصناعة الكويت، بشـــأن 
الإصـــلاح المالي والرؤية التنموية بدولة الكويت في ضوء انخفاض 

أسعار النفط.
وحضر المقابلة نائب وزير شـــؤون الديوان الأميري الشـــيخ علي 

جراح الصباح.

كما قدموا لســــــموّه نســــــخة من الكتاب الذي نشرته الغرفة حول 
»التيسير التجاري في دولة الكويت«، والذي يخدم الاستراتيجية التي 
تقترحهــــــا الغرفة لتنفيذ رؤية حضرة صاحب الســــــمو الأمير بتحويل 
الكويــــــت إلى مركز مالي وتجاري، وتقوم هذه الاســــــتراتيجية بصورة 
اساسية على توظيف موقع الكويت لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً، يؤدي 

بحد ذاته وبشكل تابع ومؤكد إلى تطور المركز المالي المطلوب�

ومن جهــــــة أخرى، ودعماً للتبرع الــــــذي أعلنه حضرة صاحب 
الســــــمو أمير البلاد في مؤتمر لندن للدول المانحة لتقديم المعونة 
الانســــــانية للشعب السوري، ونظراً لأن هذا التبرع سيتم من خارج 
ميزانية الدولة وتسدّده الصناديق والمؤسسات والجهات الخيرية، 
فقــــــد أعلنــــــت الغرفة – في هــــــذا اللقاء – تبرعهــــــا بمليون دولار 

مســــــاهمة في التزام دولــــــة الكويت بمؤتمر لنــــــدن المذكور للدول 
المانحة لسورية�

وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:

خالــد عبدالله الصقـر:  

النائب الأول لرئيس الغرفة�   

عبدالوهاب محمد الوزان: 

النائب الثاني لرئيس الغرفة�   

وليد خالد حمود الدبوس:

أمين الصندوق الفخري�   

أسامــه محمــد النصــــــف:

عضــــو هيئـــــة المكتـــــب�   

عصـــــام محمــــــد البحـــــر:

عضـــــــــو هيئـــــة المكتـــــب�   

رباح عبدالرحمن الرباح: 

المديــــــــر العــــام�   

ماجد بدر جمـــــال الدين:

مستشــــــــار الغرفــــة�   

لقـــاءات وموؤتمـــرات ونـــدوات
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الغرفة تتلقى شگـــــراً سامياً

سمو ولي العهد يلتقي ممثلي الغرفة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل ممثلي الغرفة

معالي الأخ علي ثنيان الغانم الموقر
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يســــــرني أن أعــــــرب لكــــــم ولإخوانكــــــم أعضاء مجلــــــس إدارة 
غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت عن خالص الشــــــكر على إهدائكم 
لنا نســــــخة مــــــن التقرير القيّم المعد من قبل وحــــــدة المعلومات في 
 )The Economist Intelligence Unit( مجلة الايكونمست
برعاية غرفة تجارة وصناعة الكويت بعنوان »نحو تعزيز التيســـير 
التجـــاري فـــي الكويـــت« والذي يســــــلط الضوء على كفــــــاءة البنية 
الأساسية والتنظيمية وأثرها على تدفقات وتكاليف وأسعار السلع 

في الثاني من مارس 2016، اســـتقبل ســـمو ولي العهد، الشيخ 
نـــواف الأحمـــد الجابر الصبـــاح، حفظة الله، في قصـــر بيان رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة الكويت، الســـيد علي محمد ثنيـــان الغانم، 
يرافقه عدد من الســـادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث قدموا لسموه 
رؤية شـــاملة في شـــأن الإصلاح المالي والرؤية التنموية بالكويت في 

ضوء انخفاض أسعار النفط. 

وأشــــــاد ســــــمو ولي العهد بــ »هذه الرؤيــــــة الطموحة والواعدة 
والحريصــــــة علــــــى اقتصاد البــــــلاد والعمل بإخــــــلاص لمصلحته«، 
مؤكــــــداً أن »الكويت فوق الجميع«، منوهاً إلى أهمية تعزيز العملية 
التكامليــــــة بين القطاعين العام والخــــــاص، وتضافر جهود الجميع 
لصياغة حاضر الدولة الاقتصادي ومستقبلها التنموي، من خلال 

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد 
الصبـــاح، فـــي التاســـع والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2016، رئيس غرفة 
تجـــارة وصناعة الكويت، الســـيد علي محمد ثنيـــان الغانم، يرافقه 
عدد من السادة أعضاء وممثلي الغرفة، حيث قدموا لسموه مرئيات 
الغرفة، والتي تضمنت المقترحات العملية الهادفة لتحقيق عملية 
الاصلاح المالي والاقتصادي بمحاورها المختلفة، وتعزيز دور القطاع 
الخاص في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، واستثمار 

والمنتجات في دولة الكويت�

منتهزيــــــن هذه المناســــــبة للإشــــــادة بالدور البــــــارز الذي تقوم 
به غرفة تجــــــارة وصناعة الكويــــــت لتطوير بيئــــــة العمل التجاري 
والصناعي، وإســــــهاماتها في تحقيق التكامل بين كافة القطاعات 
الاقتصادية في الوطن الغالي، متمنين لكم وللإخوة أعضاء مجلس 
إدارة غرفــــــة تجارة وصناعة الكويــــــت والعاملين فيها دوام التوفيق 

والنجاح لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته�
تقبلوا خالص التقدير،،،

صباح الأحمد الجابر الصباح    
أمير دولة الكويت    

نهج اقتصادي شامل يقوم على تنوع مصادر الدخل لتحويل الكويت 
إلــــــى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، تحقيقاً للرؤية الســــــامية 
لحضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، حفظه الله ورعاه، متمنياً لهم »التوفيق والســــــداد لخدمة 

وطننا الغالي«�
وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:

النائب الأول للرئيس� خالد عبدالله حمد الصقـر: 
النائب الثاني للرئيس� عبدالوهاب محمد الوزان: 

أمين الصندوق الفخري� عبدالله سعود الحميضي: 
نائب أمين الصندوق الفخري� وليد خالد حمود الدبوس: 

عضــــــو المكتـب� أسامه محمد يوسف النصـف: 
المديـــر العـــام� رباح عبدالرحمن الرباح:  

الطاقات الوطنية، ودفع عملية التنمية والاصلاح الاقتصادي، الى 
جانب اســـتراتيجية التيســـير التجاري بما تســـتهدفه من تجســـيد 
لرؤية حضرة صاحب السمو الامير في مستقبل الكويت، وتحويلها 

الى مركز مالي وتجاري اقليمي ودولي.

وعبّر سموه عن شكره وتقديره للمبادرة الإيجابية لغرفة تجارة 
وصناعة الكويت، وما تعكســــــه من روح المســــــؤولية والحرص على 
ممارسة الدور الوطني المعهود، الذي تقوم به الغرفة في التصدي 
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للقضايــــــا الوطنية، والنهــــــوض بكويتنا الغاليــــــة، وتحقيق تقدمها 
وازدهارها� وكلف ســــــموه اللجنــــــة الوزارية للشــــــؤون الاقتصادية 
بدراســــــة ما تضمنته مذكرة الغرفة من مقترحات وجيهة، وإيجاد 
الصيغة العملية المناســــــبة من أجــــــل تعزيز التعــــــاون البنّـاء معها، 
ســــــعيا للتوصل إلى أفضل النتائج التي تحقق خير مصلحة للوطن 

والمواطنين�

حضــــــر اللقاء كلٌ من معالي نائب رئيــــــس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، ومعالي نائب رئيس 
مجلــــــس الــــــوزراء وزير المالية وزيــــــر النفط بالوكالة الســــــيد أنس 
الصالح، ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
عبداللــــــه المبارك الصباح، ومعالي وزير التجارة د� يوســــــف العلي، 
ومعالي وزير المواصلات والبلدية السيد عيسى الكندري، ومعالي 
وزير الشــــــؤون والتخطيط الســــــيدة هند الصبيــــــح، والأمين العام 

لمجلس الوزراء السيد عبداللطيف الروضان�

وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:

النائب الأول للرئيس� خالـد عبدالله حمد الصقــر 

النائب الثاني للرئيس� عبدالوهاب محمــــد الوزان 

أمين الصندوق الفخري� عبدالله سعود الحميضــي 

نائب أمين الصندوق الفخري� وليد خالد حمود الدبوس 

عضــــــــــــــــو المكتـــــب� أسامه محمـد يوسف النصـف 

عضو مجلس الإدارة� ضرار يوسـف الغانــــــــــم  

عضو مجلس الإدارة� فهــــــــد يعقــوب الجوعان  

عضو مجلس الإدارة� خالــــد مشــــــاري الخالــــد  

مديــر عـام الغرفة� رباح عبدالرحمن الرباح  

مستشــار الغرفــــة� ماجد بدر جمـــــال الدين  

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل ممثلي الغرفة

سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفــــد الغرفــة

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد 
الصبـــاح، فـــي الثاني من مايـــو 2016، رئيس غرفة تجـــارة وصناعة 
الكويت، الســـيد علي محمد ثنيان الغانم، يرافقه عدد من الســـادة 

أعضاء وممثلي الغرفة.

وتم خــــــلال اللقاء بحــــــث الأوضاع الاقتصاديــــــة بصورة عامة، 
وضرورة تخفيف الجرعة السياسية في الاقتصاد، واتخاذ القرار 
الاقتصادي على أســــــس موضوعية بحتة� كما تطرق الاجتماع إلى 

تنفيذا للرغبة الســـامية لحضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصباح أمير البلاد حفظه اللـــه ورعاه، في تفعيل 
دور دولـــة الكويـــت الاقتصادي على كل الأصعدة وفـــي كافة المحافل 
الدوليـــة، لتحقيـــق مـــا تطمـــح إليـــه الكويـــت من تحقيق مكاســـب 
وانجـــازات اقتصادية كبيرة، وفتح آفاق جديدة للاســـتثمار، وتحويل 
الكويـــت إلـــى مركـــز مالي وتجـــاري عالمـــي، قام ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ/ جابر المبـــارك الحمد الصباح حفظـــه الله، بجولة 
آســـيوية شـــملت كلًا من: جمهورية بنغلاديش الشـــعبية، جمهورية 
فيتنـــام الاشـــتراكية، جمهورية كوريا، واليابـــان، وذلك خلال الفترة 

قرار وزارة التجارة والصناعة بتجميد أســــــعار الســــــلع والخدمات 
كمثال واضح على خضوع القرار الاقتصادي للضغوط السياسية�

وشارك في هذا اللقاء من الغرفة السادة:
النائب الثاني للرئيس عبدالوهاب محمد الوزان 

أمين الصندوق الفخري عبدالله سعود الحميضي 
عضو المكتـــــــــــب أسامة محمد يوسف النصف 

المستشــار ماجد بدر جمال الدين   

من 3 إلى 13 مايو 2016.  

وقد وجه ســــــموه الدعــــــوة إلى غرفة تجـــارة وصناعـــة الكويت 
للمشــــــاركة ضمن الوفد المرافق لســــــموه حيث لبت الغرفة الدعوة 
بتشكيل وفد رفيــع المســــــتوى من القطاع الخاص برئاسة السيد/ 
عبدالوهـــاب محمد الوزان، نائــــــب رئيس الغرفة، وعضوية كل من 

السادة: 
رئيس لجنة المشاريع العامة والإسكان طارق بدر المطوع 

عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالله نجيب الملا  
عضو مجلس إدارة الغرفـة  دبوس فيصل الدبوس 
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ممثلو الغرفة يلتقون معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

في الرابع والعشرين من يناير 2016 استقبل معالي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، 
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد علي محمد ثنيان الغانم، 
يرافقـــه كل من الســـادة: خالد عبدالله حمد الصقـــر، النائب الأول 
للرئيـــس، عبدالوهاب محمد الوزان، النائب الثاني للرئيس، عصام 
محمـــد البحر، عضـــو مكتب الغرفة، حســـن علـــي الخرافي، عضو 
مجلـــس الإدارة، رباح عبدالرحمن الرباح، مدير عام الغرفة، وماجد 

بدر جمال الدين، المستشار.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الفريق ســــــليمان فهد الفهد، 
ووكيل الوزارة المســــــاعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ 

مازن جراح الصباح�

وفي هذا اللقــــــاء أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية على أهمية دعم دور غرفة تجارة وصناعة الكويت لتنفيذ 
التوجيهات الســــــامية لحضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه،  بتحويل الكويت 
إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي يحقق الرخاء والازدهار لدولة 

الكويت والمنطقة�

واشــــــار إلى الدور الإيجابي للغرفة في دعم الاقتصاد الوطني 

بدر ناصر السبيعي      رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية 
حسن علي الخرافي       رئيس اتحاد الصناعات الكويتية 

ماجد عيسى العجيل       رئيس اتحاد مصارف الكويت 
محمد عبدالله بن يوسف     م� مدير إدارة العلاقــــات 

        الخارجيـــة لــدى الغرفـــة

وجريــــــاً على عادته، فقد التقى ســــــموه في العاشــــــر من مايو 
2016 مع وفــــــد القطاع الخاص الكويتي، بحضــــــور كلٍ من معالي 
أنــــــس خالد الصالح – نائــــــب رئيس الوزراء ووزيــــــر المالية ووزير 
النفــــــط بالوكالة، ومعالي الدكتور بدر حمد عبداللطيف العيســــــى 
وزيــــــر التربية والتعليم ووزيــــــر التعليم العالي ، كمــــــا حضر اللقاء 

أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه�

وقد قدم الســــــادة أعضاء وفد الغرفــــــة مرئياتهم واقتراحاتهم 
حول سبل تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت وحول آلية تطبيق 
وثيقــــــة الإصلاح الاقتصــــــادي التي أصدرتها الحكومــــــة الكويتية، 

لاســــــتعادة الدور الريــــــادي والإقليمي للكويــــــت بالإضافة إلى دعم 
الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة قطار التنمية�

وبحث معاليه مع رئيس الغرفة والوفد المرافق له الأعمال التي 
تقــــــوم بها لتطوير اقتصاد البلد فــــــي مختلف المجالات، إلى جانب 
بحث التعاون المشترك في تبســــــيط بعض الإجراءات الاقتصادية 

والتجارية ذات الصلة بوزارة الداخلية�

وأكــــــد حرص الوزارة على تســــــهيل الإجــــــراءات المتعلقة بأمور 
الغرفة المتعلقة بالمؤتمــــــرات والفعاليات التجارية التي تعقدها في 
الداخــــــل والخارج، بالإضافة إلى تســــــهيل دخول الشــــــاحنات عن 

طريق المنافذ وتسهيل اصدار التأشيرات لدخول البلاد�

مــــــن جانبه اعرب رئيــــــس غرفة تجارة وصناعــــــة الكويت عن 
شــــــكره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــــــيخ 
محمــــــد الخالد الصباح، لما تقدمه الوزارة من خدمات للشــــــركات 

والمؤسسات التجارية والصناعية لتسهيل عملها داخل البلاد�

واشار إلى وجود اتصالات مستمرة بين الغرفة والمسؤولين في 
وزارة الداخليــــــة لتذليل كافة العقبــــــات التي تعترض عمل الغرفة، 

ولتطوير التعاون المشترك بين الطرفين�

مؤكديــــــن أنها خطــــــوة هائلة في دفــــــع دولة الكويت على المســــــار 
الصحيــــــح� هذا وقد عبر الســــــيد / عبدالوهاب الوزان، نيابة عن 
أعضاء الوفد، عن خالص شكره العظيم، وامتنانه إلى سمو رئيس 
الوزراء لحرصه على مرافقة وفــــــد قطاع الأعمال الكويتي له في 
هذه الزيارة الهامة، مؤكداً استعداد غرفة تجارة وصناعة الكويت 
الدائم لمد يد العون للحكومة الكويتية من خلال إبداء الرأي وعمل 
الدراسات الاقتصادية، وآخرها تقديم دراسة نحو »تعزيز التيسير 
التجاري فــــــي دولة الكويت« التي تم إعدادهــــــا بالتعاون مع مجلة 
»الأيكونمســــــت«، كما عبر عن خالص تقديره لســــــموه على ســــــعة 

صدره واستماعه لمرئيات قطاع الأعمال الكويتي�

     وبدروه أعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن فخره واعتزازه 
بلقاء وفد القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ســــــتعمل على تهيئة 
البيئة المناســــــبة للأعمال التجارية والاستثمارية بما فيه مصلحته 

وخدمة بلدنا الحبيب الكويت�  
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معالـي رئيـس مجلس الوزراء بالنيابـــة يلتقــي ممثلــي الغرفـــة

اســـتقبل معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية 

الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمد الصبـــاح ظهر يوم الحادي عشـــر من 

إبريـــل 2016، رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة الكويـــت الســـيد علي 

محمـــد ثنيـــان الغـــانم بصحبة عضو مكتب الغرفة الســـيد اســـامه 

محمد النصف، ومستشار الغرفة السيد ماجد بدر جمال الدين.

وكان الهدف مــــــن هذا اللقاء إحاطة معاليه برأي الغرفة حول 
القرار الذي اتخــــــذه معالي وزير التجــــــارة والصناعة بتجميد كل 
أسعار الســــــلع والخدمات والأعمال الحرفية وموقفها منه، وذلك 
كبدايــــــة لتحرك نشــــــط مــــــن قِبل الغرفــــــة للتوعية بالانعكاســــــات 
الاقتصادية بالغة الضرر لهذا القرار، والمطالبة بتفسير له يحترم 

الحقيقة والاقتصاد والقانون� 

لقاءات مع گــبار الضيوف الرسميين للدولة في قصر بيان

التقى ممثلو الغرفة وأصحاب الأعمال الكويتيون خلال عام 2016 بشخصيات وقيادات سياسية واقتصادية زارت البلاد، تضمَن برنامج 
زيارتها الاجتماع بأصحاب الأعمال الكويتيين في مقر إقامتهم في قصر بيان، وهم:

تاريخ اللقاءالضيفم

2016/01/27رئيـــــس الجمهورية التونســــية 1

2016/05/16رئيس جمهورية طاجيكستان2

2016/10/24رئيسة جمهورية غينيا الاستوائية3

2016/11/28رئيـــس الاتحاد السويســــــري               4

گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2016

تاريخ اللقاءالضيفم

2016/01/20رئيس الولايات المتحدة المكسيكية1

2016/02/9رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ"2

2016/02/22وزير التجارة السوداني3

2016/03/15وزير الخارجية السابق والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاندونيسية4

2016/04/04وزير خارجية السودان5

2016/04/05وكيل الحكومة البرلماني لدى الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة6

2016/04/28الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية7

2016/05/01الرئيس السوداني الأسبق ورئيس منظمة الدعوة الإسلامية8

2016/05/18وزير الزراعة المكسيكي9

2016/08/15محافظ مدينة البصرة10

2016/09/27وزير المالية القبرصي11

2016/11/02والي ولاية النيل الأبيض )السودان(12

2016/11/14عمدة مدينة جنيف13



(65)

التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

نشاطـــــات أخــــــرى

الغرفة تعقد حلقة نقاشية عن التيسير التجاري في دولة الگــويت

عقـــدت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة الكويـــت، بالتعاون مع الســـفارة 
البريطانية لدى دولة الكويت، في السادس عشر من فبراير 2016، 
حلقـــة نقاشـــية حـــول رفـــع كفـــاءة التيســـير التجاري، حيـــث ترأس 
الجانب الكويتي السيد/ عبدالوهاب محمد الوزان – النائب الثاني 
لرئيـــس الغرفـــة وترأس الجانـــب البريطاني ســـعادة/ ماثيو لودج – 
سفير صاحبة الجلالة، وشارك في الحلقة خبراء بريطانيون وهم: 
مستشـــار السياســـات لدى اتحاد الجمارك البريطانية، ونائب مدير 
مطـــار هيثرو، ورئيـــس المجموعة الاستشـــارية للموانئ  الاســـتثمار 
والتجارة البريطاني. وحضر اللقاء عدد من السادة أعضاء مجلس 

إدارة الغرفة، كما شارك فيه ممثلون عن عدة جهات مختلفة وهم:
 سعادة السفير عادل حمد العيار

 نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية
السيد / نبيل عبدالله الجريسي

رئيس مجلس الإدارة - الاتحاد    
    الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين

السيد / سعود خالد الزيـــد 
عضو مجلس الإدارة - هيئة تنظيم      

الاتصالات وتقنية المعلومات    
السيد/ د. فيصل عبدالرزاق الكاظمي

الرئيس التنفيذي - شركة الدهلة     
للنقليات العالمية    

السيد / حسام سليمان الصهيل
رئيس مكتب الإحصاء والتدقيق     
العام – الإدارة العامة للجمارك    

السيدة / مارتن هول
الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال     

البريطاني في دولة الكويت    
السيد/ أحمد عبدالمجيد عيد

اتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية    
السيدة / معصومة حسن اشكناني

    مدير إدارة المكتب الفني للبحوث 
والتخطيط – المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية    

جاء عقد هذه الفعالية في ضوء الدراسة التي أعدتها الغرفة 
في نوفمبر 2014 حول التيســــــير التجاري في  دولة الكويت وأثره 
علــــــى حجم تجارة الكويت الخارجية وتكاليفها، بالتعاون مع وحدة 
المعلومات في مجلة الإيكونمست، حيث قدّم الخبراء البريطانيون 
عروضاً شــــــرحوا فيها الخبرات والتجارب البريطانية فيما يتعلق 
بتسجيل حركة الموانئ والمنافذ البرية والجوية للعمليات التجارية، 
وذلك بهدف تطوير كفاءة مؤشــــــر حركة التبادل التجاري في دولة 
الكويت، الذي له أثر مباشــــــر على عدة عناصر هامة منها أسعار 
السلع والمنتجات، تنافســــــية الاقتصاد الوطني، تشجيع الاستثمار 
وتوسيع القاعدة الإنتاجية وكذلك دعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية 

بجعل الكويت مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً�

 كما تم التطرق إلى أهم الحلول التي من شأنها تذليل المعوقات 
التــــــي تصاحــــــب عمليات الإفراج عن الســــــلع في موانــــــئ الكويت 
ومحاولــــــة الوصول بها إلــــــى أفضل المراتب على مســــــتوى العالم، 
وذلــــــك من خلال الاعتمــــــاد الكلي على التكنولوجيــــــا في عمليات 
التوثيق الجمركي وأيضاً في عمليات انتقال السلع وطرق تفتيشها، 
بالإضافة إلــــــى تكريس مفهوم التعاون فيمــــــا بين القطاع الخاص 
والقطاع العام في العمليات اللوجستية من جهة، والعلاقة المتوازنة 

فيما بين تطوير القطاع التجاري وأمن الحدود من أخرى�

وفي ختام الفعالية أفاد السيد/ عبدالوهاب الوزان أنها تعتبر 
مــــــن الحلقات المتميزة فيما يتعلق بتيســــــير التجــــــارة، وأعرب عن 
أملــــــه في أن تتم الاســــــتفادة من هذه الخبرات والدراســــــات التي 
يتــــــم تقديمها، حيث أن تطبيق هذه الدراســــــات يؤُدي إلى تخفيف 
الأعبــــــاء على العمليات التجارية، ثم عبّر عن بالغ تقديره وشــــــكره 
لكافة الجهات المشاركة وعلى تفاعلهم مع الغرفة في هذه الحلقة 
النقاشية، وقد حث الجهات الحكومية على بذل مزيد من الجهود 
في ســــــبيل تحقيق الأهداف المنشــــــودة فيما يتعلــــــق بتحويل دولة 

الكويت إلى مركز تجاري ومالي إقليمي�
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المؤتمر الرابع للتحگــيم في الاستثمار الدولي

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ جابـــر الحمد المبـــارك الصباح، رئيس 

مجلس الوزراء، وبحضور معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون 

الإسلامية، أقامت وزارة العدل خلال الفترة 17 – 18 فبراير 2016، 

مؤتمرها الرابع تحت شـــعار »التحكيم في الاستثمار الدولي« وذلك 

بالتعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم – لاهاي -، وبمشاركة الهيئة 

القانونية الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون 

التجاري الدولي »اليونســـترال«، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية 

بجامعـــة الـــدول العربية، وغرفـــة تجارة وصناعـــة الكويت، وجمعية 

المحامن الكويتية وجامعة الكويت.

وفي حفــــــل افتتاح المؤتمر القى رئيس غرفــــــة تجارة وصناعة 
الكويت السيد علي محمد ثنيان الغانم كلمة قال فيها:

أرحب بكــــــم أجمل ترحيب في بلدكم الثانــــــي الكويت، ضيوفاً 
مكرمين ومشــــــاركين مقدّرين ، في بحث موضوع اصبح له اهمية 
ــــــل المنــازعـات  ــــــر فــي حــ تنمويــــــة خاصة لمــــــا اثبته مــــــن دور كبيــــ
واجتـــــذاب الاستثمــــارات وهــــــو »التحكيــم فــي مجــال الاستثمــار 

الدولــي«����

ولا شــــــك أن أهميــــــة هــــــذا الموضــــــوع تنبع من حاجــــــة قواعد 
التحكيــــــم إلى التطوير المســــــتمر لمواكبة التغيرات المتســــــارعة  في 
عالم الاســــــتثمار، بما يوجب على الفكر القانوني أن يبقى ساهراً 
على ملاحقة المســــــتجدات حتى لا يقع التحكيم ضحية للمشكلات 
التــــــي يفرزها الواقــــــع العملي، وإنما يبقى عامــــــلًا على معالجتها، 
انطلاقــــــاً مــــــن فكرة أن التحكيــــــم وجد بالأســــــاس لخدمة قضايا 

التجارة والاستثمارات الدولية�

وقد حرصت غرفة التجارة والصناعة - إدراكاً منها لأهمية 
اللجــــــوء إلى التحكيــــــم كضمانة إجرائية لجذب الاســــــتثمارات 
الدولية وبما يتوافق مع روابط هذه الاســــــتثمارات وخصوصية 
مــــــا تفرزه من منازعات – على المشــــــاركة فــــــي تنظيم فعاليات 
هذا المؤتمر الذي تجد فيه فرصة طيبة لاجتماع نخبة من أهل 
الاختصاص والخبرة للتشاور وتبادل الرأى فيما بينهم، وصولاً 

إلى توصيات تساهم في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة 
في نفوس المستثمرين�

تعتبــــــر العلاقة بــــــين الغرف التجاريــــــة والتحكيم علاقة   
وجود وتطور وتفاعل متبادل ومستمر� فقبل اكثر من اربعمائة سنة 
كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء 
المــــــكان يلتقــــــي فيها ممثلو شــــــركات الملاحة والتأمــــــين واصحاب 
البضائع لمعالجة ما ينشــــــأ بينهم من قضايــــــا ومنازعات� وكان ما 
يتوصــــــل اليه المجتمعــــــون يعتبر بمثابة قرار نهائــــــي تلتزم به كافة 
الاطراف احتراماً للعرف والعادة واصول التعامل� من هذه الغرفة 
الهاربــــــة من ضوضاء المكان انطلقت عام 1599 اول غرفة تجارية 
في العالم��� وبقي اسم »الغرفة« ملازماً لها في كل اللغات� لذلك، 
يلاحظ المتابع لمســــــيرة غرفة تجارة وصناعــــــة الكويت منذ قيامها 
قبل ســــــتـة وخمسين عاماً ان نشـاط التحكيـم واللجنـة المتخصصة 

به كـان اول انشطتهـا�

فقد عكفت ومنذ الاشــــــهر الاولى لمباشرة اختصاصاتها، على 
تســــــوية  المنازعات بين التجار من خلال لجنــــــة التحكيم التجاري 
والتعريفات، الى ان اسســــــت ســــــنة 1999 مركز الكويت للتحكيم 
التجاري الذي يســــــتند الى خبرة طويلة ومصداقية عالية والتزام 
بمقتضيــــــات الحق قبل نصوص التشــــــريع� واليوم تســــــتمر غرفة 
التجارة والصناعــــــة في دعمها لهذا المركز في أنشــــــطته البحثية 
والمهنية التي تخدم المجتمع، وأحدثها مسألة إيفاد مجموعة منتقاه 
من الدارسين ومن حديثي التخرج في المجال القانوني إلى محكمة 
العــــــدل الدولية للدخول في برامج خاصة بالتحكيم، بما يســــــاهم 
فــــــي تأهيل كوادر على درجة عالية من الكفاءة� الامر الذي يجعلنا 
نتطلع الى نتائج وتوصيات هذا المؤتمر لتساعدنا في تطوير المركز 
ورفع كفاءته ليؤدي الدور المعقود عليه في المســــــاهمة بإيجاد بيئة 
اســــــتثمارية جاذبة في الكويت، يســــــاعدها فــــــي اجتياز الاوضاع 
الاقتصادية الراهنة نحــو مرحلــة استعـــادة التوازن المالي وتحقيــق 

الرؤيــة التنمويـة�

ولا يســــــعني في ختام كلمتي سوى أن أجدد اعتزازي بالتحدث 
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امــــــام هــــــذه النخبة الجليلة مــــــن اصحاب العلم والخبــــــرة، متمنياً 
لضيوفنــا طيـب الاقامــة وســــــلامة العــودة، وراجيــــــاً لكـــم جميعـــاً 

نجـــاح المسعـــى وتوفيـــق الجهـــود�

:)PCR( اتفاقية تعاون بن الغرفة والمحكمة الدائمة للتحكيم

احتفاء بالوفود المشاركة بمؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي، 
أقام رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويتي السيد علي محمد ثنيان 
الغانم، مساء السادس عشــــــر من فبراير 2016 مأدبة عشاء كان 
من بين المدعوين إليها أيضاً، نخبة من المحكمين وأساتذة القانون 

بكلية الحقوق بجامعة الكويت�

وتخلل اللقــــــاء التوقيع على اتفاقية تعاون بــــــين مركز الكويت 
للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، والمحكمة 
الدائمة للتحكيم )PCR(، وهــــــي منظمة دولية مقرها في لاهاي 
بهولندا، وهي توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حل 
النزاعات، وقد تأسســــــت عام 1899 نتيجة لمؤتمر لاهاي للسلام، 

ما يجعلها أقدم مؤسسة للتسوية الدولية�

سبع جلسات علمية وثلاث ورش عمل:

عقدت خلال المؤتمر ســــــبع جلســــــات علمية وثلاث ورش عمل 
على مــــــدى يومين، تم خلالها اســــــتعراض الاتفاقيــــــات والقوانين 
والمؤسســــــات الدوليــــــة والعربيــــــة المؤطرة للتحكيم فــــــي المنازعات 
الدولية والاســــــتثمارية، كما تم عرض أفضل الممارسات والتجارب 
الدولية في التعامل مع منازعات الاســــــتثمار، وأهم القضايا المثارة 

على الساحة الدولية�

التوصيات:

وفي ختام اعماله صدرت عن المؤتمر التوصيات التالية:

1- توجيه الشــــــكر لدولــــــة الكويت أميــــــراً وحكومة وشــــــعباً على 

استضافتها لهذا المؤتمر�

2- الاشــــــادة بالجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة العدل في دولة 

الكويت في تنظيم هذا المؤتمر الذي ساده حوار ايجابي ومثمر 
بين المشاركين�

3- توجيه الشــــــكر والتقديــــــر لكافة الجهــــــات المتعاونة والداعمة 

والمشاركة ولكافة المشاركين في المؤتمر�

4- حث المؤسســــــات والهيئات ان تتبنى في عقودها إدراج شــــــرط 

التحكيم امام المحكمــــــة الدائمة للتحكيم في لاهاي باعتبارها 
وســــــيلة فعالة تحقــــــق العدالــــــة الناجزة في حســــــم المنازعات 

التجارية والاستثمارية�

5- دعوة الــــــدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية 

الموحدة لاســــــتثمار رؤوس الأموال العربيــــــة في الدول العربية 
المعدلة، إلى ســــــرعة الانضمام اليها بما يســــــهم في تفعيل دور 

محكمة الاستثمار في تسوية منازعات الاستثمار�

6- الدعوة إلى انشــــــاء الشــــــبكة العربية للتحكيــــــم كآلية لتحقيق 

التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية والادارة 
الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية�

7- عقــــــد المزيد من الدورات وورش العمل التدريبية لنشــــــر ثقافة 

التحكم في الأوساط التجارية ومؤسسات الاستثمار ودعوتهم 
لإدراج شرط التحكيم في عقودهم�

8- التأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد 

العربية من خلال الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي 
تنظمهــــــا مراكز التحكيم العربية والدولية، مما يؤهل المحامين 
والمحكمين العرب على أداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي 

في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفاً فيها�

9- ضرورة قيام الدول بتســــــهيل إجــــــراءات تنفيذ أحكام التحكيم 

الدولي�

10- العمــــــل على إعداد فريق عمل قانونــــــي يعُنى بالتصدي لأي 

مطالبات بمســــــائل تحكيمية تكــــــون الدول طرفــــــاً فيها وفقاً 
لتشريعات كل دولة ودعمها لوجستياً ومالياً�

11- على الدول البحث عن ســــــبل التسوية الودية للمنازعات في 

كل مرحلــــــة من مراحل النزاع حتــــــى إذا كان التحكيم قد بدأ، 
وبهــــــذه الخطوات تحقــــــق أكبر قدر من الفاعلية والاســــــتعداد 

لإجراءات التحكيم الدولي�
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ملتقـــى رجـــال الأعمـــال المشارگــين 

في معرض الگـــــويت التجاري الدولي الأول

ممثلو الغرفة يلتقون لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة

كممثل للقطاع الخاص، تسعى غرفة تجارة وصناعة الكويت لإبراز  
دور الكويت الاقتصادي والإمكانات المتوافرة التي تصب في النهاية في 
خطـــة التنمية، وتحرص على تطوير الأعمال وإيجاد الفرص المتاحة 
للاســـتثمار في الكويت. ومن هذا المنطلق نظمت الغرفة واستضافت 
فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2016، »ملتقـــى رجـــال الأعمال 

المشاركن في معرض الكويت التجاري الدولي الأول«.

وفي افتتاح الملتقى القى الســـيد اسامة محمد يوسف النصف، 
عضو مكتب الغرفة كلمة مما قاله فيها:

إننــــــا نتطلع، من خلال تنظيــــــم مثل هذه الفعاليــــــات أن يكون 
التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الكويت ودول العالم هدفاً 
استراتيجياً بالغ الاهمية، وهذا يفرض بدوره على مجتمع الأعمال 
فــــــي كل البلدان بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم، واســــــتيعاب ما 

تمليه المصالح المشتركة�

ولا يتسع الوقت أو المجال في هذه العجالة للتحدث بالتفصيل 
عن التبــــــادل التجاري بين دولة الكويت وباقي دول العالم� تكفيني 
الإشــــــارة هنا إلى ان اجمالي تجارة الكويت الخارجية )صادرات + 
واردات( عــــــام 2014 قد ناهز )133( مليار دولار، اكثر من ثلاثة 
ارباعهــــــا صادرات في حين ان الربــــــع الباقي هو واردات� وتتعامل 
الكويــــــت تجاريا مــــــع معظم دول العالم، وتتصدر قائمة شــــــركائها 
التجاريين الرئيســــــيين كوريا الجنوبية والهنــــــد والولايات المتحدة 

الأمريكية والصين واليابان�

والأمــــــل معقود في ان تســــــفر نتائج هــــــذا الملتقى الحافل بمن 
يشــــــارك فيه من فعاليــــــات القطاعين العام والخــــــاص البارزة في 
مختلف الــــــدول بمثابة حافز لنا جميعاً للدفــــــع بالتعاون التجاري 
والاقتصادي المتبادل في المستقبل إلى مستويات ترقى لطموحاتنا 

جميعاً�

من جانبه، قال الوكيل المســــــاعد لشــــــؤون المنظمــــــات الدولية 
والتجارة الخارجية الشــــــيخ نمر فهد الصبــــــاح، إن الحكومة تولي 
القطاع الخــــــاص اهتماماً كبيراً باعتباره العمود الأساســــــي الذي 
يعمل على تنشــــــيط عملية النمو الاقتصــــــادي، وهو أمر يعود إلى 
الرؤية المستقبلية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح 
الاحمــــــد الجابر الصباح، حفظه الله ورعــــــاه، لتحويل الكويت إلى 
مركز مالي وتجاري في المنطقة وجاذب للاســــــتثمارات، من خلال 
خلق مناخ اســــــتثماري ملائم وفتح المجال أمام المســــــتثمر الأجنبي 
للاســــــتثمار في الكويت، والاســــــتفادة مــــــن قانون هيئة تشــــــجيع 
الاستثمار المباشــــــر والمزايا التي يمنحها للمستثمرين، والاستفادة 

أيضاً من مشاريع خطة التنمية الأخيرة�

من ناحيتــــــه، قدم الأمين العــــــام للمجلس الأعلــــــى للتخطيط 
والتنمية الســــــيد خالد عبد الصاحب مهدي، عرضاً توضيحياً عن 
خطــــــط التنمية في الكويت ورؤية الدولة حتــــــى العام 2035، من 
خلال خمس خطط خمسية، ترتكز على تحويل الكويت إلى مركز 
مالي وتجاري جاذب للاســــــتثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة 
النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج، 
ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية 

المتوازنة�

وفي ســــــياق متصــــــل، قدم مســــــاعد مدير عام هيئة تشــــــجيع 
الاستثمار المباشــــــر لتطوير الاعمال السيد محمد يوسف يعقوب، 
عرضاً توضيحياً عن القانون رقم )116( لسنة 2013 وما يتضمنه 

من محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب�

 اســـتجابة لدعـــوة كريمـــة من ســـعادة رئيس مجلـــس الأمة 
الموقر لعقد لقاء بن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس 
وممثلـــن عـــن غرفة تجـــارة وصناعـــة الكويـــت لدراســـة الوضع 

الاقتصـــادي والمالي فـــي البلاد، عُقد اجتماع فـــي مجلس الأمة 
مســـاء التاســـع من مارس 2016، برئاســـة سعادة رئيس مجلس 

الأمة السيد مرزوق علي الغانم.
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ورشة عمل »اتفاقية تيسير التجارة 

بهدف تسهيل التجارة بين الدول العربية والشرق الأوسط«

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت، في التاسع عشر من مايو 

2016، ورشة عمل حول اتفاقية تيسير التجارة، وذلك بالتعاون مع 

منظمة التجارة العالمية ) W.T.O (، وبالتنسيق مع وزارة التجارة 

والصناعة، بحضور السيد الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية 

والتجارة الخارجية بالوزارة، ومستشار شعبة المدخل إلى السوق في 

منظمة التجارة العالمية. كما حضر الورشة ممثلو عدد من شركات 

القطاع الخاص الأعضاء لدى الغرفة.

بدايــــــةً رحب الســــــيد/ حمد جراح العمــــــر – نائب مدير عام 
الغرفة بالســــــادة الحضور وأكد على دور الكويت المساند لمنظمة 

التجارة العالمية بصفتها إحدى الدول الأعضاء المؤسسين�

وأوضح ان الهدف من عقد الورشة هو التقاء القطاع الخاص 
الكويتي مع ممثلين من منظمة التجارة العالمية للتعرف على أهم 
أهداف اتفاقيــــــة التبادل التجاري العالمية، والنظر عن كثب حول 
اتفاقية تيســــــير التجارة، بالاضافة إلــــــى معرفة قواعد ووظائف 
منظمــــــة التجــــــارة العالميــــــة، ومــــــدى أهميتها وفوائدهــــــا لمجتمع 
الأعمال في العالم العربي، حيث تم خلال الورشة التباحث حول 
التحديات التي تواجههم والصعوبات التي تواجهها حركة التجارة 
البينية العربية� ولفت إلى أن الورشة تكتسب اهمية كبيرة، نظراً 
لإشراك القطاع الخاص عملياً وفعلياً في شؤون منظمة التجارة 

العالمية�

من جانبه أوضح المستشــــــار في شــــــعبة المدخل إلى الســــــوق 

تناول الاجتماع موضوع الاصــــــلاح المالي من مختلف جوانبه، 
حيــــــث قدمت الغرفة رؤيتها في هذا الشــــــأن� وشــــــهد اللقاء، إلى 
جانب اعضاء لجنة الشــــــؤون الماليــــــة والاقتصادية بمجلس الأمة، 
حضور عدد من الشخصيات الاقتصادية إلى جانب مسؤولين في 

وزارتي المالية والكهرباء والماء�

وشــــــارك في هذا اللقــــــاء من غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت، 
السادة:

بمنظمــــــة التجارة العالمية، أن الاتفاقيــــــات التي وقعت عليها أكثر 

من )160( دولة حول العالم تتضمن في مجملها تيســــــير التجارة 

من أجل تحقيق مكســــــب كبير للدول الاعضاء، واضاف أن هناك 

آليات تجبر الدول على تنفيذ بنود الاتفاقية مبيناً أن هناك الكثير 

مــــــن البنود تم الاتفاق عليها منذ عام 2013 والمتعلقة بالتيســــــير 

التجاري�

عقب ذلك تم فتح المجال أمام ممثلي الشــــــركات من القطاع 

الخاص الكويتي، والذين شاركوا في هذه الورشة بناءً على دعوة 

من الغرفة، حيث تم طرح العديد من الاستفســــــارات ذات الصلة 

المباشرة بعملية الإفساح عن البضائع وحركة انسيابها في المنافذ 

الجمركية بمختلف أنواعها�

كما أوضح ممثلــــــو وزارة التجــــــارة والصناعة أهم الخطوات 

والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة لإمكانية تطبيق بنود 

الاتفاقية على النحو المطلوب، مشــــــيدين بالتعــــــاون الكبير الذي 

أولته غرفة تجارة وصناعة الكويت لهذا الملف تحديداً�

وفــــــي نهايــــــة اللقاء قدمــــــت الغرفة شــــــكرها لكافة الحضور 

والمشــــــاركين على اهتمامهم وتفاعلهم، مؤكدةً اســــــتعدادها التام 

والدائــــــم لبذل الجهود التي من شــــــأنها الارتقــــــاء ببيئة الأعمال 

بدولة الكويت�

النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالوهاب محمد الوزان 

عضو مكتب الغرفـــــــة اسامة محمد النصف  

عضو مجلس الإدارة ضرار يوسف الغانم  

عضو مجلس الإدارة خالد مشاري الخالد  

عضو مجلس الإدارة فهد يعقوب الجوعان  

المستشــــــــــــــــــــــار ماجد بدر جمال الدين  
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الغرفة تستضيف اجتماع مركز التحگـــيم التجاري الخليجي

الغرفة تلتقي الفريق العامل بمســألة 

التمييــز ضد المرأة في القانون والممارســـة

في الســـادس مـــن ديســـمبر 2016، اســـتضافت غرفة تجارة 
وصناعـــة الكويت الاجتماع )66( لمركز التحكيم التجاري لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي »دار القرار«، حيث أعلـــن المركز عن 
حصول ممثل دولة الكويت السيد بدر سعود البدر على منصب 

نائب رئيس مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع تكريم ومنح العضوية الفخرية لعضو مجلس 
الإدارة الســــــابق، ممثل دولة الكويت الســــــيد خالــــــد عبدالرحمن 

فـــي إطار اهتمام مجلس حقوق الإنســـان فـــي التعرف على 

فـــرص المرأة في قطاع الأعمال بدولـــة الكويت والتحديات التي 

تواجههـــا، التقـــى الســـيد/ عبدالوهـــاب محمد الـــوزان – نائب 

رئيـــس غرفة تجارة وصناعـــة الكويت، بحضور عدد من الســـادة 

أعضاء مجلس الإدارة، مع الفريق العامل بمسألة التمييز ضد 

المرأة في القانون والممارســـة التابع لمجلس حقوق الإنســـان، في 

الرابع عشـــر من ديسمبر 2016، حضر اللقاء سعادة المستشار/ 

طـــلال المطيري – نائب مســـاعد وزير الخارجيـــة ورئيس مكتب 

حقوق الإنسان.

أوضح الســــــيد/ الوزان في هذا اللقاء أن المــــــرأة الكويتية قد 

المضاحكة، تقديراً لما قدمه من جهد وعطاء طوال مدة عضويته، 
ساهم خلالها في استقرار عمل المركز ثم تطويره وتمويله الذاتي 
لميزانيته الســــــنوية، وذلك بحضــــــور نائب رئيــــــس الغرفة، رئيس 
مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، السيد عبدالوهاب 
محمــــــد الوزان، والــــــذي قدم بدوره درع الغرفــــــة لأمين عام مركز 
التحكيم التجــــــاري لدول مجلس التعاون الخليجــــــي »دار القرار« 

السيد أحمد نجم�

حققت نجاحات باهرة في التجارة والاستثمار وأثبتت جدارتها من 

خلال تبوئها لعدة مناصب قيادية في كبرى شــــــركات ومؤسســــــات 

القطاع الخاص، وكذلك احتلالها لمراكز متقدمة في عدة تصنيفات 

تم إعدادها من قبل مؤسسات متخصصة دولياً كشخصيات نسائية 

الأكثر تأثيراً على المســــــتوى العربي، وأضاف أن الإحصاءات تشير 

إلى أن نسبة السيدات اللاتي يمارسن أعمالاً تصل إلى 39 % من 

إجمالي الأعضاء خلال عام 2016، وفي ختام حديثه أكد السيد/ 

الوزان، على عدم وجود تمييز في القوانين والتشــــــريعات التجارية 

والاســــــتثمارية في البلاد، الأمر الذي يحقــــــق العدالة الاجتماعية 

ويشجع المرأة على الخوض في عالم قطاع الأعمال�

ممثلو الغرفة يلتقون اللجنة الاقتصادية الوزارية

اســـتجابة لدعوة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شـــاركت 
غرفـــة تجارة وصناعـــة الكويت في اجتماع اللجنـــة الاقتصادية 
الوزارية الذي عُقد في العشرين من مارس 2016 برئاسة معالي 
نائـــب رئيس الوزراء وزيـــر المالية ووزير النفط بالوكالة، الســـيد 
أنـــس الصالح، بحضور كل مـــن: معالي وزير التجارة والصناعة، 
الدكتور يوسف العلي، معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السيدة هند الصبيح، 
ومعالي وزير الدولة لشـــؤون الإســـكان الســـيد ياســـر حسن أبل، 
ومديـــر عـــام مؤسســـة الموانئ الكويتية الشـــيخ يوســـف عبدالله 

صبـــاح الناصـــر الصبـــاح، ومدير عـــام الإدارة العامـــة للجمارك 
السيد خالد السيف.

هــــــدفَ الاجتماع إلى بحــــــث التقرير المقدم مــــــن قبل الغرفة، 
بعنوان »نحو تعزيز التيســــــير التجاري في الكويت«، والذي يلخص 

رؤية الغرفة للتوجه التنموي الجديد للاقتصاد الكويتي�

شــــــارك في هذا اللقاء من الغرفة الســــــيد أســــــامة محمد 
يوســــــف النصف، عضو هيئــــــة مكتب الغرفة، والســــــيد رباح 
عبدالرحمــــــن الرباح، المدير العام، والســــــيد ماجد بدر جمال 

الدين، المستشار�
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وبدوره أوضح الســــــيد/ أسامة محمد النصف – عضو مكتب 

الغرفة، أن فرص الأعمال في دولة الكويت متساوية بين الجنسين، 

مؤكداً أن نســــــبة النساء المزاولات للأعمال التجارية تتجاوز الثلث 

وتعد نسبة كبيرة تدل على أحقية المرأة وقدرتها على إدارة المشاريع 

وممارسة التجارة�

ومن جانبها استعرضت السيدة/ وفاء أحمد القطامي – عضو 

مجلــــــس إدارة الغرفة، تاريخ بدء دخول المــــــرأة الكويتية في قطاع 

الأعمــــــال وهي تعد الأقدم في المنطقــــــة، والتي قدمت من خلالها 

تجارب وخبرات تجارية واســــــتثمارية ناجحة ســــــواءً على الصعيد 

المحلي أو الدولي�

من جهتها أوضحت رئيس الفريق أن هذه الزيارة تأتي 
ضمن الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان 
للقضايا الخاصة بدور ومشاركة المرأة في شتى المجالات 
السياســــــية، الاجتماعية، الثقافيــــــة، الصحية، التعليمية، 
ولاســــــيما الاقتصادية، ومــــــدى التزام الــــــدول بالقرارات 
الدولية الخاصة بتمكــــــين المرأة والمحافظة على حقوقها، 
وقد أشــــــادت الســــــيدة/ كيرانا بدولة الكويت، والتي تعد 
من الدول المتقدمة في قضية عدم التمييز ضد المرأة في 

شتى المجالات�

الغرفة تنظم ورشة عمل حول

 »اتصنيف الأنشطة التجارية وفقاً للگــود الدولي«

تقليد الغرفة شهادة شريك الإنسانية البلاتيني

عقـــدت غرفة تجـــارة وصناعـــة الكويـــت، بالتعاون مـــع وزارة 

التجارة والصناعة، ورشة عمل حول تصنيف الأنشطة التجارية، 

وذلك يوم 1 يونيو 2016 بمبنى الغرفة وبمشاركة السيد/ خالد 

الشـــمالي – وكيـــل وزارة التجـــارة والصناعـــة وعـــدد من ممثلي 

الجهات الحكومية المعنية.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف الجهات الحكومية المعنية 

بتطبيق قرار وزارة التجــــــارة والصناعة تصنيف الأمم المتحدة 

في السادس عشر من أكتوبر استقبل رئيس غرفة تجارة 
وصناعة الكويت الســـيد/ علي محمد ثنيان الغانم، رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة الهـــلال الأحمر الكويتيـــة الدكتور/ 
هـــلال مســـاعد الســـاير في مبـــادرة مـــن الجمعيـــة لتقليد 
الغرفة شـــهادة  شريك الإنســـانية البلاتيني، تقريراً للدور 
الفاعل الذي تقوم به في الوفاء بمسئوليتها الاجتماعية، 
والإعـــراب عـــن تثمينهـــا للجهـــود التـــي تبذلها في ســـبيل 
الارتقـــاء بالعمل الإنســـاني. حضر اللقاء مـــن الغرفة، إلى 
جانـــب الرئيـــس، نائب الرئيس الســـيد عبدالوهاب محمد 
الوزان، وعضو المكتب الســـيد أســـامة محمـــد النصف، كما 

الدولي للأنشــــــطة التجارية لدى الجهات الحكومية، ومناقشة 

التنقيــــــح الصادر عن شــــــعبة الاقتصاد في المنظمــــــة الدولية، 

والمتفــــــق عليه في إطار دول مجلس التعــــــاون الخليجي، وذلك 

وفقاً للتبويب وفئات التصنيف وتسلســــــلها، كما تم التطرق إلى 

مناقشــــــة الآلية المتبعة حال إضافة الأنشطة غير المشار إليها 

بالتصنيف الدولي�

حضـــره عن جمعيـــة الهلال الأحمـــر الكويتيـــة إلى جانب 

رئيسها السيدة/ شيماء الشطي.

وقد أعرب السيد علي محمد ثنيان الغانم عن تقدير 

الغرفة، وتقديره شــــــخصياً، لجهود جمعية الهلال الأحمر 

الكويتية في أداء رســــــالتها الإنســــــانية وتقديم المساعدة 

والعون لكل من يحتاجه دون أي تفرقة بســــــبب الجنس أو 

اللون أو المعتقد، كما نوه بالعلاقات التاريخية بين الغرفة 

والجمعية منذ تأسيسها لتكريس الوجه الإنساني الريادي 

للكويت وشعبها�
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غرفــة تجـــــارة وصناعة الگـــويت تتبـــرع بمليــــــون دولار

مساهمة بالتزام الكويت في مؤتمر الدول المانحة لسوريه
فـــي مؤتمر الـــدول المانحة لصالح الشـــعب الســـوري، والذي 

انعقـــد فـــي لندن مؤخـــراً فـــي الرابع مـــن فبرايـــر 2016، أعلن 

حضـــرة صاحـــب الســـمو أمير البلاد والقائد الإنســـاني الشـــيخ 

صبـــاح الأحمـــد الجابر الصبـــاح، حفظه اللـــه ورعـــاه، عن تبرع 

الكويت بمبلغ ثلاثمائة مليون دولار على ثلاث سنوات.

وبعد أن تقرر أن يكون سداد هذا الالتزام خارج الميزانية العامة 

للدولــــــة، ويتوزع على هيئة عامة وجمعيات خيرية ومجتمعية، فقد 

أقدمــــــت غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت على التبــــــرع بمبلغ مليون 

دولار مســــــاهمة في التزام الكويت المشار إليه� وقد قامت الغرفة 

فعلًا بتسديد تبرعها هذا لحساب حكومة دولة الكويت�



الف�ســل الثالـــث

نشاطات الغرفة في المجالين العربي والدولي
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بصفتهـــا ممثلـــة لقطاع الأعمال في الكويت، تشـــارك غرفة تجـــارة وصناعة الكويت في العديد من المؤتمـــرات والندوات العربية 
والدوليـــة ذات الطبيعـــة الاقتصاديـــة، أو المتصلـــة بمهـــام الغرفة ونشـــاطاتها، وبحيث تتمكـــن من طرح وجهة نظـــر القطاع الخاص 
الكويتـــي فـــي الأمـــور التي تتناولها هذه المؤتمرات والندوات مـــن جهة، ومن توثيق علاقاتها وصلاتها بالغـــرف والمحافل الاقتصادية 

العربية والدولية من جهة ثانية. كما تتمكن من شرح مواقف دولة الكويت من القضايا الاقتصادية الدولية.

ودرجت العادة أن تأخذ مشاركة الغرفة في هذه المؤتمرات والندوات أحد شكلن اثنن: أولهما أن تشارك بصفتها الخاصة كممثل 
للأســـرة الاقتصاديـــة الكويتيـــة، وثانيهما أن تشـــارك الغرفة ضمن وفد الكويت الرســـمي، حيث يكون ممثلـــو الغرفة أعضاء في وفد 

دولة الكويت.

ن�ساطات الغرفة في المجالين العربي والدولي

أنشــطـــــة دوليــــــة أخــــــرى

أولًا: في نطاق مجلس التعاون الخليجي

الفتـرةالبــــلدالــفـعــاليّــــــةم

9 – 10 فبرايرأبوظبيمنتدى السلطات الإشرافية للحوكمة: الفرص والتحديات1

15 فبرايرالُخبرالاجتماع الرابع للجنة مبنى اتحاد الغرف الخليجية2

25 فبرايرمسقطالاجتماع )38( للجنة القيادات التنفيذية للغرف الخليجية3

14 أبريلالرياضالاجتماع الثاني لفريق دراسة ربط معلومات المنتسبين الكترونياً بين الغرف الخليجية4

شــــــاركت الغرفة بوفــــــد من ممثلــــــي القطاعــــــات الاقتصادية 
المختلفــــــة رافق ســــــمو رئيس مجلس الوزراء الشــــــيخ جابر المبارك 
الحمد الصباح، في زيارته الرسمية إلى بنغلاديش وفيتنام وكوريا 

واليابان بين 3 و 13 مايو 2016�

كما أن الغرفة شــــــاركت في اجتماعات اللجان الاقتصادية بين 
دولة الكويت والدول الأخرى وذلك على الشكل التالي:

10 – 11 يناير الدوحة    - الدورة الرابعة للجنة الكويتية – القطرية    

27 – 28 يناير الكويت    - اجتماع الدورة الثانية للجنة الكويتية – الهنغارية   

14 – 16 فبراير القاهرة    - الدورة الحادية عشر للجنة الكويتية – المصرية   

4 – 6 أكتوبر الكويت    - الاجتماع السابع للجنة الكويتية – الفنلدية   

5 – 6 ديسمبر دار السلام بروناي   - الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين الكويت – وبروناي دار السلام 

27 – 29 ديسمبر الجزائر    - الدورة التاسعة للجنة الوزارية الكويتية – الجزائرية المشتركة  



(75)

التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

الفتـرةالبــــلدالــفـعــاليّــــــةم

20 أبريلرأس الخيمةالاجتماع )39( للجنة القيادات التنفيذية للغرف الخليجية5

21 أبريلرأس الخيمةالاجتماع )48( لمجلس اتحاد الغرف الخليجية6

7
اللقاء التشاوري حول تبادل الخبرات وآليات عمل إدارات العلاقات الدولية في الغرف 

الخليجية
28 أبريلالمنامة

2 – 4 مايومسقطملتقى روّاد الأعمال الخليجي8

5 – 6 أكتوبرالكويتورشة عمل حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي9

20 أكتوبرالكويتاجتماع مائدة مستديرة حول دور القطاع  الخاص في دعم التنمية المستدامة10

27– 28 سبتمبرمسقطمنتدى استثمر في عُمان11

4 أكتوبرالرياضالاجتماع الأول للجنة الفنية للاتحاد الجمركي الخليجي12

5 – 6 أكتوبرالرياضالاجتماع )22( للجنة السوق الخليجية المشتركة13

23 – 25 أكتوبرالدوحةالدورة التدريبية حول "التصانيف الصناعية"14

1 – 2 نوفمبرالمنامةمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي – التركي الثاني15

14 نوفمبرالرياضاللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون16

15 نوفمبرالدوحةالاجتماع )40( للجنة القيادات التنفيذية للغرف الخليجية17

22 نوفمبرالرياضاللقاء المشترك الرابع بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي الاتحادات والغرف الخليجية18

28 نوفمبرالمخُبرالاجتماع السابع للجنة مبنى اتحاد الغرف الخليجية19

30 نوفمبرالدوحةالاجتماع )41( للجنة القيادات التنفيذية للغرف الخليجية20

1  ديسمبرالدوحةالاجتماع )49( لمجلس اتحاد الغرف الخليجية21

6 ديسمبرالكويتالاجتماع )66( لمجلس إدارة "دار القرار"، والاحتفال بتكريم السيد خالد المضاحكة22
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ثانياً: في  إطار الدول العربية

الفترةالبــــــلدالــفـعــاليّــــــةم

15  مارسمسقطاجتماعات اللجنة المالية واللجنة الاستشارية ولجنة شؤون الغرف المشتركة باتحاد الغرف العربية1

16  مارسمسقطالاجتماع )42( للجنة التنفيذية للاتحاد العام للغرف العربية2

16  مارسمسقطاجتماع الدورة )120( لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية3

9  أبريلالقاهرةالاجتماع )33( للجنة الدائمة لشؤون العمل بالاتحاد العام للغرف العربية4

10 – 17  أبريلالقاهرةالدورة )43( لمؤتمر العمل العربي5

20 – 21 أبريلالدوحةالمؤتمر العربي حول دور المجتمع المدني في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة 62030

3 – 4  مايوالفجيرةالمؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي7

28  مايوالقاهرةاجتماع الجانب العربي في مجلس إدارة الغرفة العربية – البريطانية8

28  مايوالقاهرةاجتماع مدراء الغرف العربية المشتركة – ومدراء الغرف العربية )العصف الذهني(9

29  مايوالقاهرةالدورة )121( لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية + ملتقى مصر للاستثمار10

26 سبتمبرمسقطاجتماع اللجنة الاستشارية لمجلس اتحاد الغرف العربية11

26 سبتمبرمسقطالدورة )122( لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية12

18 – 20 أكتوبرالقاهرةندوة "توطين الوظائف وفرص الاستخدام المنظم للعمالة العربية"13

15 نوفمبرأبوظبياجتماع اللجنة الاستشارية لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية14

15 نوفمبرالفجيرةالمؤتمر العربي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي )استثمار آمن ومستدام(15

29 – 30 نوفمبرتونسالمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 162020

10 ديسمبرالدوحةاجتماع اللجنة المالية للاتحاد العام للغرف العربية17

11 ديسمبرالدوحةالدورة )123( لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية18

11 ديسمبرالدوحةالاجتماع )44( للجنة التنفيذية لاتحاد الغرف العربية19
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ثالثاً: على الصعيد العالمي

الفترةالبـــلدالــفـعـــاليــّةم

1 – 5 فبرايرنيويوركالدورة )64( للفريق العامل الثاني المعني بالتحكيم والتوفيق1

16 فبرايرالكويتالحلقة النقاشية حول تسهيل وتطوير التبادل التجاري بين الكويت والمملكة المتحدة2

17 – 18 فبرايرالكويتمؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي3

21 – 27 فبرايرالكويتمعرض الكويت التجاري الدولي – الدورة الأولى4

8 – 9 مارسالكويتملتقى الكويت للاستثمار5

9 – 10 مارسطوكيوالاجتماع السنوي العشرون للجنة الكويتية – اليابانية لأصحاب الأعمال6

30 – 31 مارسجدةالاجتماع )23( لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية7

11 – 13 أبريلدبيالدورة السادسة لملتقى الاستثمار السنوي8

14 – 16 أبريلمومبايلقاء استثماري عالمي "قمة الهند البحرية"9

4 – 5 مايوالدار البيضاءالدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي – الياباني10

9 – 13 مايوكوبنهاجنالبرنامج التدريبي للمدراء والتنفيذيين )القيادة الاستراتيجية(11

25 – 27 مايوبرليناجتماعات الغرفة العربية الألمانية – والملتقى العربي الألماني12

30 مايو – 10 يونيوجنيفالدورة )105( لمؤتمر العمل الدولي13

19 – 20 سبتمبرقويناالدورة )24( لمجلس الإدارة والاجتماع )57( للجنة المالية للغرفة الإسلامية14

25 سبتمبر – 1 أكتوبرلاهايالبعثة التدريبية لبرنامج محكمة التحكيم الدولية الدائمة15

11 – 12 أكتوبردبيالقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي – الدورة الثالثة16

18 – 19 أكتوبرالدوحةالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، واحتفالية مرور عشر سنوات للمركز الدولي للتحكيم17

1 – 3 نوفمبرأبوظبيدورة تدريبية حول أسس السلامة والصحة المهنية18

3 – 4 نوفمبرأثيناالملتقى الاقتصادي العربي – الأوروبي19

27   نوفمبرالكويتورشة عمل حول معايير العمل الدولية20

29 – 30 نوفمبرالدوحةحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي21

29 – 30 نوفمبرأثيناالمنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الخامس22

6 – 9 ديسمبرباليالاجتماع الإقليمي )16( لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ23
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بالإضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرسمين للدولة، بلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة خلال عام 2016 
)40( وفداً اقتصادياً وتجارياً من ) 29 ( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب الجدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

20 /1/ 2016رئيس الولايات المتحدة المكسيكية والوفد المرافق لهالمكسيك1

2016/1/27وكيل وزارة الشئون الخارجية والتجارية والوفد المرافق لههنغاريا2

2016/1/27وفد من غرفة حفر الباطن السعودية3

2016/1/31وفد من الغرفة التجارية العربية البرتغاليةالبرتغال4

روسيا5
نائب في مجلس الدوما )البرلمان( الروسي ونائب رئيس لجنة المجلس لشؤون 

الأسواق المالية والوفد المرافق له
2016/2/9

2016/2/9رئيس البرلمان الألماني "البوند ستاغ" والوفد المرافق لهالمانيا6

2016/2/11ممثلو الوفد التجاري المختص " بالغذاء والصحة"الفلبين7

2016/2/15وفد من غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال الشرقيةسلطنة عمان8

2016/2/22وزير التجارة السوداني والوفد المرافق لهالسودان9

2016/3/7وفد من الوكالة الروسية )روسيا سيفودينا(روسيا10

2016/3/7وفد من غرفة تجارة وصناعة الرياض السعودية11

2016/4/4وزير الخارجية السوداني والوفد المرافق لهالسودان12

2016/4/21وفــد سـيدات الأعمال الهنغارياتهنغاريا13

2016/4/28الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والوفد المرافق لهمصر 14

2016/5/3وفد تجاري تركيتركيا15

2016/5/18وزير الزراعة المكسيكي والوفد المرافق لهالمكسيك16

وفد استثماري من جنوب افريقيا برئاسة رئيس دائرة التجارة والاستثمار لدى جنوب افريقيا17
2016/5/22وزارة التجارة

الوفود التجارية التي استقبلتها الغرفة خــلال عام 2016
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2016/5/23وفد تجاري فيتناميفيتنام18

2016/5/30وفد تجاري باكستانيباكستان19

2016/6/9وفد من شركة دايوون الكوريةكوريا20

2016/7/26وفد من مكتب الاستثمار والتطوير اللاتفيلاتفيا21

2016/7/27وفد من مؤسسة »ستاندرد آند بورز«ستاندرد آند بورز22

2016/8/15محافظ مدينة البصرة والوفد المرافق لهالعراق23

2016/9/5رئيس غرفة تجارة وصناعة غوجرانوالا والوفد المرافق لهباكستان24

2016/9/6رئيس مجلس إدارة غرفة الأورغواي والوفد المرافق لهالأورغواي25

2016/9/20وزير التنمية بجمهورية تركيا ورئيس مجلس المصدرين الأتراك ووفد اقتصاديتركيا26

2016/9/27وزير المالية القبرصي والوفد المرافق لهقبرص27

2016/10/9ممثلو JETROاليابان28

2016/10/10وكيل وزارة في حكومة ولاية غوجارات الهندية والوفد المرافق الهند29

2016/10/12وفد من أصحاب الأعمال من الأورغواي الأورغواي30

2016/10/19وفد من غرفة تجارة وصناعة سلوفينياسلوفينيا31

2016/10/24رئيس غرفة تجارة وصناعة تشيتاغونغ والوفد المرافق لهبنغلاديش32

البرتغال33
الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية 

والوفد المرافق له
2016/10/31

2016/11/2والي ولاية النيل الأبيض )السودان( والوفد المرافق لهالسودان34

2016/11/2رئيس بلدية بورصة الكبرى بالجمهورية التركية والوفد المرافق لهتركيا 35

2016/11/7وفد خبراء صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي36

2016/11/14عمدة مدينة جنيف والوفد المرافق لهسويسرا37
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2016/11/15ممثلو هيئة مشروعات الشراكة وخبراء البنك الدوليالبنك الدولي38

الصين39
نائب المدير العام لإدارة التجارة العامة لحكومة منطقة منغوليا ذاتية الحكم 

الصينية والوفد المرافق له
2016/12/1

مجلس حقوق الإنسان40
الفريق العامل بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة التابع لمجلس 

حقوق الإنسان
2016/12/14

بروتوگــولات وقعتهـــا الغرفـــة عــــام 2016

وقعت الغرفة خلال عام 2016 بروتوكولات مع كلٍ من:

التاريـــــخالبلــــــــــــــــدم

2016/01/20الغرفة الوطنية المكسيكية للصناعة التحويلية1

2016/02/16المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي )هولندا(2

2016/05/04اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش3

2016/05/06غرفة تجارة وصناعة فيتنام4



التقريــــر ال�ســنوي 6 1 0 2

الفــ�ســل الرابــــع

الخدمـــات الإداريــة والتنظيميــة التي تؤديهــا الغرفــة
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الخدمات الاإدارية والتنظيمية التي توؤديها الغرفة

وعلى الرغم من صعوبة تصنيف الخدمات التي تؤديها الغرف، 
فــــــإن من الممكــــــن تبويبها ضمن ثلاث فئات رئيســــــية تبعــــــاً لطبيعة 

النشاط والجهة المستفيدة منه�

تعكــــــس أولى هذه الفئات دور الغرفة كممثلة لأصحاب الأعمال 
في الحياة الاقتصادية والتشــــــريع التجاري والمالي في البلاد، بينما 
تهدف الفئة الثانية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوســــــيع حجم 
المبادلات التجارية مــــــع البلدان العربية والبلــــــدان الأجنبية بصورة 
عامــــــة، أما ثالثة هذه الفئات فهي مــــــا تقدمه الغرفة لأعضائها من 

خدمات مباشرة�

وقد تناولنا المجموعتــــــين الأولى والثانية من هذه الخدمات في 
الفصول الثلاثة السابقة، ونسعى في هذا الفصل إلى بيان مدى ما 
قدمته الغرفة خلال عام 2016 لمنتسبيها من خدمات مباشرة والتي 
يمكن، نظراً لشــــــموليتها لغالبية أصحاب الفعاليات الاقتصادية، أن 

تعتبر نوعاً من الخدمة العامة للمجتمع ككل�

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التصنيف السالف الذكر 
إنما هو لتسهيل البحث وتبويبه ليس إلا، فنشاطات الغرفة متكاملة 
ومتداخلة تســــــعى جميعــــــاً لتحقيق هدف واحد هــــــو خدمة الوطن 

واقتصاده�

موجــز إحصـــائي لخدمــات الغرفـــة الإدارية والتنظيميـــة

يبين الجدول رقم )1( عدد المنتسبين للغرفة، مؤسسات وأفراداً، في عام 2016، مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة:

جدول رقم (1)
مجموع المنتسبين إلى الغرفة للأعوام 2011 – 2016 

)المشتركون الذين جددوا اشتراكهم والمشتركون الجدد(
العــــــــــــام

              
201120122013201420152016المعاملات

زيادة 2016 
عن 2015  %

14,2 %18,01719,47718,49920,50522,74625,994تجديد اشتراك

8,7 %6,1267,1757,5287,5397,6738,342+ تجديد تم العام السابق

12,8 %24,14326,65226,02728,04430,41934,336إجمالي تجديد الاشتراك

13,5 %5,4295,6716,4017,1969,08910,317اشتراك جديد

13,0 %29,57232,32332,42835,24039,50844,653إجمالي عدد المشتركين

يلاحــــــظ من الجدول رقم )1( أن إجمالي عدد الأعضاء الذين 
جددوا اشــــــتراكهم بالغرفة خلال عام 2016 قــــــد بلغ )34,336( 
عضواً مقابــــــل )30,419( عضــــــواً في العام الســــــابق أي بارتفاع 

نســــــبته 12.8 %� أما عدد الأعضاء الجدد فبلغ )10,317( عضواً 
مقابل )9,089) عضواً في عام 2015، أي بارتفاع نسبته 13,5 %� 
وبذلــــــك يكون إجمالي عدد المنتســــــبين للغرفة في عام 2016 قد بلغ 

مـــن أول وأهـــم أهـــداف الغـــرف الاقتصادية العمل علـــى تقدم مجتمعاتها والمســـاهمة فـــي تنميتها عن طريـــق خدمة وتطوير 
مؤسساتها وفعالياتها الاقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر المبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها.

     ولّمـــا كانـــت خدمـــة المجتمع وتنمية اقتصاده مجالًا رحباً لا حدود له، وعملية واســـعة ومســـتمرة ودائمـــة التطور، فإن معيار 
إنتاجيـــة الغـــرف يكمـــن في مدى ما تنجزه من مهام ومقدار ما توفره لأعضائها ومنطقتها من خدمات، قياســـاً بما يتوفر لها من 

إمكانات وكفاءات، وتبعاً لتجاوب الجهات الرسمية صاحبة القرار.
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)44,653( عضواً مقابل )39,508( أعضاء في العام الســــــابق أي 
بارتفاع نسبته 13 %�

وممــــــا يذكر ان الغرفة كانت قد افتتحت في أواخر عام 2005 
فرعــــــاً في برج التحريــــــر، يعمل قبل الظهر وبعــــــده، كما أن العمل 
في فرع خيطــــــان كان قد توقف اعتباراً من مارس 2006، غير أن 
الغرفــــــة افتتحت في أوائل أبريل 2009 فرعــــــاً في موقع آخر من 
منطقــــــة خيطان بمحافظة الفروانية، كما افتتحت في أوائل مارس 
2010، فرعــــــاً في منطقة جابر العلــــــي بمحافظة الأحمدي وفرعاً 

آخر بمحافظة الجهراء في أوائل شــــــهر مايــــــو 2010، وفي الرابع 
مــــــن نوفمبر 2012 افتتحت فرعاً في مقر الإدارة العامة للجمارك 

)ضمن المنطقة الجمركية الثالثة(�

ويذُكــــــر أن وزارة المواصلات خصصت، مشــــــكورة، موقعاً لفرعٍ 
للغرفــــــة ضمن مبنى الحكومــــــة مول التابع لها فــــــي منطقة جليب 
الشيوخ في محافظة الفروانية، وقد تم افتتاحه في فبراير 2014� 
وهكذا أصبح بإمكان السادة الأعضاء انجاز معاملاتهم في أي من 

الفروع السبعة إلى جانب المقر الرئيسي�

المعــــــامـــــــــــــــلات

تعكس المعاملات التي تنجزها الغرفة مدى ونوعية الخدمات المباشرة التي تقدمها لأعضائها، حيث أنها معاملات يومية مستمرة ومتنوعة�

ويبــــــين الجــــــدول رقم )2( أن إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الغرفة خلال عــــــام 2016 قد بلغ )359,925( معاملة، منها )227,328( 
تصديق توقيع و )42,548( تصديق فاتورة و )31,657( شهادة منشأ، و )43,354( شهادة انتساب�

جدول رقم )2(

مجموع المعاملات التي أنجزتها الغرفة 

الأعوام 2011 – 2016

                        العـــــــــــام
201120122013201420152016  المعامـــــلات

زيادة 2016 
عن 2015  %

13,0 %29,18431,58331,69034,62438,34943,354شهادة انتساب

5,3 %17,75121,54323,56025,94530,04731,657شهادة منشأ
1,7 %5,86612,24210,49810,23110,29310,469شهادات أخرى)1(

0,1 %187,256193,776193,315215,150227,047227,328تصديق توقيع

2,2 %26,77831,68334,19336,04841,61942,548تصديق فاتورة
8,7 %4,2084,4074,8184,6364,2184,569معاملات أخرى)2(

2,3 %271,043295,234298,074326,634351,573359,925إجمالي المعامـلات

)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية�
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديلات + 24  شكوى عام 2016�

ويلاحظ من الجدول رقم )2( أن كل أنواع المعاملات، وهي شهادة 
التوقيع  وتصديق  الأخــرى  والشهادات  المنشأ  وشــهــادات  الانتساب 
متفاوتة  بنسب  ارتفاعاً   2016 عام  في  حققت  الفواتير،  وتصديق 

عما كانت عليه في عام 2015، بما في ذلك عدد المعاملات الأخرى، 
وهكذا كانت المحصلة أن حقق إجمالي عدد المعاملات المنجزة عام 

2016 ارتفاعاً نسبته 2,3 % عما كان عليه في عام 2015�
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 المراســــــــــــلات

تعد المراســـلات التي ترسلها أو تتلقاها الغرفة بمثابة جسر 
يربـــط رجـــال الأعمـــال الكويتيـــن بمجتمـــع الأعمـــال العربي 
والدولي. وبالتالي فإنها تعكس نشـــاط الغرفة كهمزة وصل بن 

رجال الأعمال والمؤسسات في الكويت ونظرائهم في الخارج.

وبلغ عدد الرســــــائل التي تلقتها الغرفة عــــــام 2016 )7511( 

رســــــالة مقابل )8227( رســــــالة فــــــي العام الســــــابق� وصدر عنها 
)3260( رسالة مقابل )3620( رسالة في عام 2015�

أمــــــا عــــــدد الرســــــائل الدورية التــــــي صدرت عــــــن الغرفة عام 
2016 فبلغ )287,577( رســــــالة مقابل )96,561( رسالة في عام 

 �2015

جدول رقم )3(

مجموع مراسلات الغرفة 1960 – 2016

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة

1960170013002,300

19705763503924,064

19809646976348,388

19899958978181,495

1992110371092467,413

20008195938061,390

20056415923080,333

201047918431228,678

201145197969263,528

201240217678239,130

201336987855179,868

201438278002147,274

20153620822796,561

201632607511287,577
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وزع مجلس إدارة الغرفة أعماله بن عدد من اللجان الدائمة 

)مـــن أعضائه ومـــن غير أعضائـــه(، أما ما يعرض علـــى الغرفة 

مـــن قضايا وأمـــور طارئة لا تدخل في اختصاص إحدى اللجان 

الدائمة، فتشكل الغرفة لجنة مؤقتة لبحثها، وينتهي عمل هذه 

اللجنة بانتهاء مهمتها.

 اللجــــــــــــــان

1- مكتب الغرفة:
يعتبــــــر مكتب الغرفة بمثابة اللجنة الإداريــــــة والمالية، ويجتمع 
بســــــرعة للبت في القضايا العاجلة ويحيل الهام منها بعد دراسته 

إلى مجلس الإدارة�

2 - لجنة العضوية والعرف التجاري:
تختــــــص بكافــــــة أمور عضويــــــة الغرفــــــة، وتضــــــع المقترحات 
والتوصيــــــات الخاصــــــة بشــــــروط التســــــجيل في الغرفــــــة، وتقوم 
بالإشــــــراف على إجراء وإصدار شــــــهادات من الغرفة بالكشوفات 
التي تجريهــــــا على البضائع وتحديد حالتها وكمياتها� كما تختص 

بتحديد العرف التجاري�
وتختار الغرفة ممثليها في مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 

التجاري من أعضاء هذه اللجنة�

3 - لجنة الصناعة والعمل:
تختص بشــــــؤون الصناعة والتصنيع في البلاد، وتمثيل الغرفة 
فــــــي اللجــــــان والهيئات الصناعيــــــة المحلية والدولية، والإشــــــراف 
على الدراســــــات الصناعية، كما تختص بمشاكل ومواضيع العمل 
والعمالــــــة، وتمثيل الغرفة في مؤتمرات العمــــــل العربية والدولية، 

اللجــــــان المنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس الإدارة

وفي المؤسســــــات المختصة بالتدريب المهني بالبلاد، وتشــــــرف على 
الدراسات العمالية ودراسات العمل والإنتاجية�

4 - لجنة التجارة والنقل:
وتختــــــص بشــــــؤون التجــــــارة الداخليــــــة والتجــــــارة الخارجية 
والإشــــــراف على الدراســــــات المتعلقة بهما� كما تهتم بشؤون النقل 
بأنواعه، والملاحة ومواضيعها، وشؤون الجمارك والموانئ ، وحماية 

المستهلك�

5 - لجنة المالية والاستثمار:
تختــــــص بمواضيــــــع الميزانيــــــة العامــــــة للدولــــــة والتخطيــــــط 
الاقتصــــــادي، والمواضيع الاقتصادية العامة، كما تختص بشــــــؤون 
الاســــــتثمار محلياً ودوليــــــاً، والأمــــــور النقدية وشــــــؤون المصارف 
وشركات الاســــــتثمار وشــــــؤون ســــــوق الأوراق المالية، والدراسات 

المتعلقة بكل هذه المواضيع�

6 - لجنة المشاريع العامة والإسكان:
تختص بأمور الإسكان والسياسات الإسكانية، وقطاع المقاولات 
والمقاولين بشــــــكل عام، وأمور الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء 

والطرق، وكافة الدراسات المتعلقة بهذه المواضيع�

تشـــارك الغرفـــة فـــي العديـــد مـــن الهيئـــات والمجالس 

واللجان التي تتعلق باختصاصها، منها ما هو دائم، ومنها 

ما يختص بمهمة محدده بالذات تنتهي مع انتهائها. ومن 

أهم اللجان الدائمة:

أهم اللجان الگـويتية الدائمة والمؤقتة التي تشارك فيها الغرفة

- اللجنة العامة للتوحيد القياسي�

- الهيئة العامة للصناعة�

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية�

- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب�

وتشــــــارك الغرفة في العديد من اللجان المشــــــتركة داخل دولة 
الكويت، وهي لجان لا تشكلها الغرفة، وإنما تشكلها جهة حكومية 
وتدعى الغرفة للمشــــــاركة في عضويتها، ويتم تشــــــكيل بعض هذه 
اللجان أحياناً، من قبل مؤسســــــات مدنية تدعو الغرفة لعضويتها� 
وهذه اللجان يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حســــــب طبيعة مهمتها 

وقرار تشكيلها�
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- مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات�
- اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية�

- اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية�
- لجنة إنشاء منظومة المؤهلات المهنية الكويتية�
- اللجنة العليا للمؤتمر الوطني لتطوير التعليم�

- اللجنة الاستشارية لشؤون العمل�
- مجلس أمناء مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية�

- اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية�
- لجنة استشارية للمناطق الحرة�

الوافدة في القطاع  اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة   -
الأهلي - الشؤون�

- اللجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية�
- الهيئة العامة للبيئة�

- المجلس الاستشاري لبرنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي بدولة 
الكويت�

- اللجنة العليا للسياحة�
- اللجنة الوطنية لحماية المستهلك� 

- اللجنة العليا لسلامة الأغذية�

والتطوير خلال  للتنمية  الصقر  عبدالعزيز حمد  مركز  قام 
عام 2016، بتنفيذ عدد من برامج التدريب، اشتملت على برامج 
تدريب قصيرة وبرامج مهنية طويلة موجهة لعدد من القطاعات 
حظي  وقــد  برنامجاً�   )36( بلغت  حيث  والحكومية،  الخاصة 
العاملون بشركات القطاع الخاص بالنصيب الرئيسي من البرامج 
التدريبية  البرامج  في  المشاركين  عدد  وبلغ  المركز�  نفذها  التي 
عن  مضطرد  بــتــنــامٍ  مــشــاركــاً،   )1042( حــوالــي   2016 للعام 
السنوات الماضية ، بالمقارنة مع )950( مشاركاً لعام 2015، أي 
بزيادة بلغت حوالي 10 %� كما استمر المركز بتقديم الاستشارات 

للجهات ذات العلاقة وإجراء دراسة مسح للاحتياجات التدريبية 
لشركات القطاع الخاص في دولة الكويت، وذلك لتمكين المركز 
من تقديم برامج تدريبية متميزة� وقد ساهمت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، مشكورة، بفعالية في دعم تنفيذ عدد من برامج 

المركز الموجهة لشركات القطاع الخاص� 

كما استمر المركز بالاشراف على برامج المنح الدراسية لغرفة 
للدراسات  دراسية  منح  بتقديم  والمعني  الكويت  وصناعة  تجــارة 
وتخصص  الأعمال  إدارة  تخصص  في  الماجستير  لدرجة  العليا 

القانون التجاري�

مرگــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير - 2016 

البرامــــج التي نفــــذها المرگـــــز خــــلال عـــام 2016

فترة انعقاد البرنامج الجهة المستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

المشاركين 

431 – 7 يناير 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالزراعة العضوية  1

1035 – 13 يناير 2016منتسبو شركات القطاع الخاصشرح عقد العمل في القطاع الأهلي 2

1735 – 20 يناير 2016منتسبو شركات القطاع الخاصشرح عقد العمل في القطاع الأهلي3

4
التدقيق الداخلي وفقا للتعليمات الجديدة باللائحة 

2432 – 27 يناير 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالتنفيذية لهيئة أسواق المال رقم 72 لسنة 2015

733 -10 فبراير 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالمحاسبة لغير المحاسبين 5
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فترة انعقاد البرنامج الجهة المستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

المشاركين 

721-11 فبراير 2016 موظفو وزارة التجارة والصناعةمكافحة غسيل الأموال والارهاب 6

1523 فبراير– 13 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع الخاصاللغة الانجليزية للأعمال – متقدم ) 10 أسابيع ( 7

2127 – 24 فبراير 2016منتسبو شركات القطاع الخاصأساسيات التخطيط الاستراتيجي8

639 – 9 مارس 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالاحترافية في خدمة العميل 9

1339 – 16 مارس 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالاحترافية في خدمة العميل10

339-6 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالزراعة العضوية11

1020-14 ابريل 2016موظفو وزارة التجارة والصناعة مكافحة غسيل الأموال و الارهاب 12

1823 – 20 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالزراعة العضوية 13

2410 – 26 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 14

15
دراسة تحليلية لحوكمة الشركات بالأنظمة المقارنة والنظام 

القانون الكويتي 
2429 – 27 ابريل 2016منتسبو شركات القطاع الخاص

2422 ابريل – 1 يونيو 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالتصميم الهندسي والجرافيك 16

17
دراسة تحليلية لحوكمة الشركات بالأنظمة المقارنة والنظام 

القانون الكويتي 
129 – 3 مايو 2016منتسبو شركات القطاع الخاص

841- 11 مايو 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالتطورات المستجدة في قوانين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  18

منتسبو شركات القطاع الخاصالهندسة القيمية 19
8 - 11 مايو 2016 
15 - 18 مايو 2016

19

1535-18 مايو 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالتحليل المالي 20

منتسبو شركات القطاع الخاصدراسة الجدوى الاقتصادية 21
22-25 مايو 2016

29 – 31 مايو 2016
21

22
شهادة فاحص الألماس )HRD( بالتعاون مع المعهد العالمي 

للألماس  بلجيكا
2214 مايو – 2 يونيو 2016موظفو وزارة التجارة والصناعة

2432 – 27 أكتوبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالمتكامل في الزراعة العضوية 23

2335 – 26 أكتوبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالتطورات المستجدة في قوانين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 24
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فترة انعقاد البرنامج الجهة المستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

المشاركين 

3033 أكتوبر- 2 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالمتكامل في الزراعة العضوية 25

3131 اكتوبر- 26 ديسمبر2016منتسبو شركات القطاع الخاصاللغة الانجليزية للأعمال26

27
شرح المبادىء والأحكام العامة لقوانين وممارسة الأعمال 

بدولة الكويت 
616 – 10 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاص

625 – 9 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصأسواق رأس المال - مفاهيم وأدوات 28

1327 – 15 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصالتقييم العقاري 29

1361 نوفمبر – 7 ديسمبر 2016مبــــــــادرونمشروع تأهيل وتدريب المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة30

2040-22 نوفمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصشرح قانون حماية البيئة 31

2741 نوفمبر- 1 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصشرح عقد العمل في القطاع الأهلي32

2915 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصإدارة النفايات الصلبة والسائلة والخطرة 33

1820-21 ديمسبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصإعداد دراسات المردود البيئي 34

2513-28 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصأساسيات الصيانة وتآكل المعادن في المنشآت الصناعية 35

2536-28 ديسمبر 2016منتسبو شركات القطاع الخاصاعداد وكتابة التقارير الفنية36

أولًا: برامج التدريب القصيرة: 

نفذ المركز عدد 28 برنامج تدريب قصير خلال عام 2016 
بــلــغ عدد  ، حــيــث  الــقــطــاع الخــــاص  مــوجــهــة لمنتسبي شــركــات 
المستفيدين من تلك البرامج 831 متدرباً بالمقارنة مع 717 متدرباً 

لعام 2015�  

ثانياً : برامج التدريب المهني: 

على   ) القيمية  الهندسة   ( في  مهنيين  برنامجين  المركز  نفذ 
ثلاث مراحل وذلك على النحو التالي : 

المرحلة الأولى: مبادئ الهندسة القيمية 8 – 11 مايو 2016 

المرحلة الثانية: مبادئ الهندسة القيمية 15– 18 مايو 2016�

المرحلة الثالثة: الاختبار وشارك فيه 19 منتسباً من شركات 

القطاع الخاص� 

كما نفذ المركز برنامجاً مهنياً في ) التصميم الهندسي ( خلال 
الفترة 24 ابريل – 1  يونيو 2016�

ثالثاً: برنامج اللغة الانجليزية للأعمال: 

قام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، بالتعاون 
مع مركز اللغات بجامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
بتنفيذ برنامج ) اللغة الانجليزية للأعمال ( الموجه لمنتسبي شركات 
القطاع الخاص وقد بلغ عدد المتدربين في المرحلتين )75( متدربا 

من شركات القطاع الخاص� 

ومــن الجــديــر بــالــذكــر أن الــبــرنــامــج يــقــوم بــتــدريــس )منهج 
كامبريدج للغة الانجليزية للأعمال( والذي يؤهل المنتسبين فيه 
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للغة  المتقدمة  كامبريدج  جامعة  شهادة  لاختبار  بعدها  للتقدم 
الانجليزية وامتحان الأيلز� 

رابعاَ: ريادة الأعمال  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

على ضوء قرار مجلس أمناء المركز فقد تمت في عام 2016 
 Entrepreneurs  - المبادرين(  )أكاديمية  إنشاء  على  الموافقة 
القدرات  وبــنــاء  وتــدريــب  بتأهيل  تعُنى  والــتــي   –  Academy

للمبادرين أرباب الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة� 

والذي  الكويت  دولــة  في  نوعه  من  الأول  المشروع  هــذا  ويعد 
العمل  بيئة  تعزيز  مجال  فــي  متميزة  خــدمــات  توفير  شأنه  مــن 
الذي يساهم في  النحو  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى 
دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤدي إلى دعم 

الاقتصاد الوطني� 

جريـــاً على عادتهـــا الســـنوية، وضمن النهج الســـنوي الذي 
اختطتـــه الغرفة فـــي دعم وتعزيز الخبـــرات الوطنية عن طريق 
ابتعاثهم للحصول على تأهيل جامعي عالٍ، وافقت لجنة المنح 
الدراســـية فـــي غرفة تجـــارة وصناعـــة الكويت على إيفـــاد أربعة 
مـــن الكويتين الحاصلن على الشـــهادة الجامعية في مختلف 
التخصصات في بعثات دراســـية خارجية لنيل درجة الماجســـتير 
في كلٍ من إدارة الأعمال والقانون التجاري وذلك للعام الدراسي 
2017/2016، والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق من العام 

في وسائل الإعلام وعلى موقع الغرفة الالكتروني.

الدفعة السادسة:

الأخيرة،  السبع  السنوات  خلال  السادسة  للمرة  ذلك  ويأتي 
حيث سبق للغرفة أن ابتعثت خمس دفعات دراسية لنيل الماجستير� 
وقد تم تحديد التخصصات المطلوبة للبعثات على ضوء احتياجات 

سوق العمل وفقاً لمسوحات وبيانات سوق العمل المتوفرة�

أعلى الجامعـــــات:

بإرسال  تقوم  الكويت  أن غرفة تجارة وصناعة  يذكر  مما 

وقد أطلق مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 
ريادة  دبلوم   ( المبادرين، وهو مشروع  أكاديمية  برامج  باكورة 
الصغيرة  للمشروعات  المبادرين  وتدريب  تأهيل   – الأعمال 
والمتوسطة( في الفترة من 13 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2016، 
ورعاية  للدعم  الوطني  الصندوق  من  كلٍ  مع  بالتعاون  وذلك 
للتقدم  الكويت  ومؤسسة  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

العلمي� 

وقد شارك في تقديم المادة العلمية للبرنامج عدد من الخبرات 
هذا  في  وشــارك  الأمريكية�  بابسون  جامعة  جانب  إلــى  المحلية 
البرنامج )65( متدرباً من أرباب الأعمال والمبادرين للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة� 

وسوف يتم عقد برنامج “ دبلوم ريادة الأعمال “ دورياً مرتين في كل 
عام حتى يتمكن المركز من تغطية أكبر شريحة ممكنة من المبادرين� 

من  العليا  الشهادات  لنيل  سنوياً  الدراسية  البعثات  من  عدد 
الجامعات العالمية المرموقة، حيث ينحصر الابتعاث في أعلى 
خمسين جامعة في العالم، حسب التصنيفات الأكاديمية العالمية 

المعتمدة بهذا الخصوص�

هذا وقد بلغ عدد المبتعثين خلال السنوات الماضية إلى حينه 
 MBA الادارة  تخصص  في  الماجستير  درجــة  لنيل  مبتعثاً   )25(
وفي تخصص القانون التجاري، حيث أنهى عشرون مبتعثاً منهم 
دراستهم حسب الخطة الدراسية لهم� ولا يزال الآخرون في طور 
استكمال متطلبات حصولهم على الدرجة المبتعثين لها من دفعة 

 �2016

كما يقوم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 
بالاشراف على بعثات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدرجة 
خلال  واحـــدة  طالبة  ابتعاث  تم  حيث  والــدكــتــوراه  الماجستير 
بأنه  علماً  الصيدلة�  مجال  في  الدكتوراه  درجــة  لنيل   2016

درجة  لنيل  إحداهما   ،2015 عــام  في  طالبتين  ابتعاث  سبق 
الماجستير في الهندسة المعمارية والأخرى لنيل درجة الدكتوراه 

في الهندسة المدنية� 

 الغرفـــة توفـــد الدفعة السادســـة من المبتعثين الگـــويتيين
 لنيــــــل درجـــة الماجســـــتير
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في إطار قيام مركز الكويت للتحكيم التجاري بتعزيز 
دور التحكيـــم كنظام قائـــم بذاته وكأداة متميزة لتســـوية 
التجاريـــة وجاذبـــة للاســـتثمارات الخارجيـــة  المنازعـــات 
وتأهيل وإعداد جيل من المحكمن من خلال تنفيذ برامج 
تدريبيـــة نعرض فيما يلـــي برامج وانجـــازات المركز خلال 

عام 2016 كالتالي:

اللجنة التنفيذية:

 2016 نوفمبر   9 بتاريخ  اجتماعاً  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
التي تم عرضها  التحكيم  أشرفت من خلاله على سير قضايا 

على المركز إضافة لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بالأمانة العامة�

مون والخبراء: المحكَّ

تم خلال العام قبول طلبات قيد )25( محكّمًا وموفّقًا، كما 
تم قبول طلبات القيد لــ )3( خبراء، بجانب العديد من طلبات 

القيد تحت المراجعة�

الـقـضــايـــا:

العام  المركز خلال  على  المعروضة  القضايا  بلغ عدد 
وقد  مــتــداولــة،  الــقــضــايــا  جميع  ــــت  ولازال قضية   )14(
المعروضة  الــدعــاوى  فــي  المطالبات  قيمة  إجمالي  بلغ 
)1,388,114( ديناراً كويتياً أي ما يقارب )4,584,940( 

دولاراً أمريكياً�

رفض  تم  التي  القضايا  مــن  العديد  إلــى  بــالإضــافــة  هــذا 
التحكيم بها نظراً لعدم استيفاء الشروط الخاصة بالتحكيم أو 

عدم اختصاص المركز بنظر النزاع�

نشاط الأمانة العامة:

ركزت الأمانة العامة من خلال أنشطتها على تحقيق رسالة 
ورفع  تطوير  على  العمل  تم  كما  التحكيم  ثقافة  بنشر  المركز 
تعاون  اتفاقيات  لإبرام  السعي  وأيضاً  بالمركز  كفاءة المحكّمين 
مع المؤسسات المحلية والدولية بما يحقق أهداف المركز، وتمثّل 

ذلك من خلال الأنشطة التالية:

أ- الدورات:

1- دورة “الطرق البديلة لحل المنازعات”:

الاجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  برنامج  إطــار  في 
حديثي  الكويتيين  القانونيين  تدريب  “برنامج  باسم  السنوي 
المنازعات”  لحل  البديلة  “الطرق  دورة  المركز  قــدم  التخرج” 

وذلك على مدار يومين بتاريخ 7 - 8 فبراير 2016� 

ميـن”: 2- برنامج تدريب “إعـداد المحكَّ

تحقيقاً لرسالة المركز في نشر ثقافـة التحكيـم وإعـداد 
جيـل مـن المحكّميـن ذوي كفـاءة علميـة وعمليـة، فقد أقـام 
)3( برامج تدريبية لإعداد المحكّمين بإجمالي 46 متدرباً 

من التخصصات المختلفة�

ب- ورش العمل والمؤتمرات:

1- ورشة عمل “تنفيذ جلسة تحكيم صورية لفض نزاع 
في استثمار دولي”:

كلية الحقوق  وطــالــبــات  لــطــلاب  ورشـــة عمل  المــركــز  نظم 
لفض  صورية  تحكيم  جلسة  تنفيذ  تضمنت  الكويت  بجامعة 
أسباب  على  المشاركون  تعرّف  كما  ــي،  دول استثمار  في  نــزاع 
وكيفية إنشاء محكمة العدل الدولية والفرق بينها وبين محكمة 

التحكيم الدائمة PCA وكيفية التحكيم�

2- مؤتمر »التحكيم في الاستثمار الدولي«:

رئيس  المــبــارك  الحمد  جابر  الشيخ/  رعاية سمو    تحت 
الأوقاف  ووزيــر  العدل  وزيــر  معالي  وبحضور  الـــوزراء  مجلس 
والشئون الإسلامية السيد/ يعقوب عبدالمحسن الصانع شارك 
العدل  وزارة  مــع  بالتعاون  الــتــجــاري،  للتحكيم  الكويت  مركز 
الكويتية والمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي، في إقامة مؤتمر 
التحكيم في الاستثمار الدولي، الذي أقيم خلال الفترة 17 - 

18 فبراير 2016�

تاريخ  لاستعراض  مصور  ركن  تخصيص  بالمؤتمر  تم  وقد 

مرگـــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــــاري عام 2016
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التحكيم بالكويت� وعلى هامش المؤتمر تم توقيع اتفاقية بين 
التحكيم  ومحكمة   KCAC التجاري  للتحكيم  الكويت  مركز 
الــتــعــاون مع  لتعزيز  المــركــز  إطـــار سعي  فــي   PCA الــدائــمــة 

مؤسسات التحكيم الدولية�

3- ورشة عمل “مبادئ التحكيم التجاري”:

أقام المركز، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية، 
ورشة عمل بعنوان “مبادئ التحكيم التجاري” يومي 21 - 22 

فبراير 2016�

وقد شارك بالورشة 35 مهندساً وتناولت أهمية التحكيم 
وفكرة عامة عن دورة مبادئ التحكيم التجاري وعن المهندس 

المحكّم ودور الخبير الهندسي في قضايا التحكيم�

4- ورشة عمل »التحكيم وإنفاذ العقود«:

برنامج  مع  بالتعاون   ،2016 أبريل   27 بتاريخ  المركز  قام 

بإقامة  الأمريكيتين،  والعدل  التجارة  لوزارتي  التابع   CLDP

ورشة عمل تحت عنوان “التحكيم وإنفاذ العقود”�

5- ورشة عمل “التحكيم الدولي في الشرق الأوسط”:

 أقام المركز يومي 9 - 10 أكتوبر 2016، في ثاني تعاون 
مع برنامج CLDP، ورشة عمل بعنوان “التحكيم الدولي في 
تعاون  اتفاقية  توقيع  حفل  شهدت  والتي  الأوسط”،  الشرق 

مشترك بين المركز والبرنامج� 

القانونية  الــنــخــب  مــن  مــشــاركــاً   )85( بــالــورشــة  شــــارك 
والاقتصادية وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة�

6- ورشة عمل »الإفلاس والتحكيم«:

شهدت الورشة حضوراً متميزاً زاد عن 100 مشارك من 
تخصصات مختلفة في القضاء والمحاماة والاستثمار التجاري 

وأساتذة الجامعة والمهندسين�



(92)

مــرگــــز أصحـــــاب الأعمــــــال 

 يُعـــد مركـــز أصحـــاب الأعمال بالغرفة البوابة الرئيســـية للحصول على مختلـــف المعلومات التجارية والصناعيـــة والقانونية والخدمات 
الأخرى التي تقدمها الغرفة، ذلك أنه همزة الوصل بن أعضاء الغرفة ومراجعيها من جهة، وبن مختلف إداراتها وأقسامها من جهة ثانية.

 ويبن الجدول التالي ما قدمه المركز من خدمات خلال عام 2016.

المجموعأنواع الخدمات والمعلومــــاتم

2537خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال داخل الكويت�1

1383خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال خارج الكويت�2

1994تقديم الخدمات والمعلومات لأصحاب الأعمال بحضورهم شخصياً للمركز�3

325الاستعلام التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(�4

4الاشتراك بمجلة الاقتصادي الكويتي�5

409المراسلات البريدية�6

7�E-MAIL 1352المراسلات الإلكترونية

0طلب نشر إسم العضو في مجلات الغرفة العربية والأجنبية�8

2الاستعلام عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية والأجنبية�9

95خدمات التصوير�10

10شكوى تجارية�11

380خدمة انجاز معاملة عضو بإدارة المعاملات�12

47مقابلات أصحاب الأعمال مع ممثلي الإدارات المتخصصة بالغرفة�13

146مستخدمي خدمة الانترنت المجانية من أعضاء الغرفة بالمركز�14

297تحديث بيانات الأعضاء المنتسبين للغرفة� 15

21الترشح لانتخابات مجلس الإدارة 2016�16

11دليل منتسبي الجمعية العمومية لانتخابات 2016�17
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تقريـــر مراقـــب الحســـــابـــــات المســـتقـــل

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمن
غرفة تجارة وصناعة الكويت

دولة الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات المالية

الـــــــــرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة الكويت )الغرفة( والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016 وبيان الدخل، 
وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص 

السياسات المحاسبية الهامة�

برأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للغرفة كما في 31 ديســــــمبر 2016 وعن نتائج 
أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية � 

أســــاس إبـــداء الـــــرأي

لقــــــد قمنــــــا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق� أن مســــــئولياتنا وفق تلك المعايير قد تم شــــــرحها ضمن بند مســــــئوليات مراقب 
الحســــــابات حول تدقيق البيانات المالية الوارد في تقريرنا� كما اننا مســــــتقلين عن الغرفة وفقا لمتطلبات ميثاق الأخلاقية للمحاســــــبين المهنيين 
الصادر عن المجلس الدولي لمعايير أخلاقية المحاســــــبين، كما قمنا بالالتزام بمســــــئولياتنا الأخلاقية الأخرى بما يتوافق مع تلك المتطلبات وميثاق 

الاخلاقية� اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، كافية وملائمة لتكون أساسا في ابداء رأينا�

مسئولية الادارة حول البيانات المالية

ان الادارة هي الجهة المســــــؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية بشــــــكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن نظام الضبط 
الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من اعداد البيانات المالية بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ�

ولاعداد تلك البيانات المالية، تكون ادارة الغرفة مسؤولة عن تقييم قدرة الغرفة على تحقيق الاستمرارية، والافصاح، عند الحاجة، عن الأمور 
المتعلقة بتحقيق تلك الاســــــتمرارية وتطبيق مبدأ الاســــــتمرارية المحاســــــبي، ما لم يكن بنية الادارة تصفية الغرفة أو ايقاف أنشطتها، أو عدم توفر 

أي بديل آخر واقعي سوى اتخاذ هذا الإجراء�

مسئوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

ان أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية، بشكل متكامل، خالية من فروقات مادية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو 
الخطأ، واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا� ان التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المســــــتوى، ولكنها لا تضمن بأن مهمة التدقيق 
المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، ســــــوف تكتشــــــف دائما الأخطاء المادية في حالة وجودها� إن الفروقات يمكن أن تنشأ من الغش أو 
الخطأ وتعتبر مادية ســــــواء كانت منفردة أو مجتمعة، عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمســــــتخدم بناء على ما ورد في 

تلك البيانات المالية� 

وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارســــــة التقديرات المهنية والاحتفاظ بمســــــتوى من الشك المهني طيلة أعمال 
التدقيق� كما أننا:

الح�ســـابـــات الختاميــــة
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> نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات المادية في البيانات المالية، ســــــواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ اجراءات التدقيق 
الملائمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقيق الكافية والملائمة لتوفر لنا أساسا لابداء رأينا� أن مخاطر عدم اكتشاف 
الفروقات المادية الناتجة عن الغش تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث أن الغش قد يشمل تضارب، أو تزوير، أو حذوفات 

مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز لإجراءات الضبط الداخلي�

> استيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها علاقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق الملائمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء 
الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للغرفة�

> تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة والايضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل الادارة�

> الاســــــتنتاج حول ملائمة استخدام الادارة للأســــــس المحاسبية في تحقيق مبدأ الاستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، سوف 
نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشــــــير الى وجود شــــــكوك جوهريةحول قدرة الغرفة على تحقيق 
الاســــــتمرارية� واذا ما توصلنا الى وجود تلك الشــــــكوك الجوهرية، فان علينا أن نلفت الانتباه لذلــــــك ضمن تقرير التدقيق والى الافصاحات 
المتعلقة بها ضمن البيانات المالية، أو في حالة ما اذا كانت تلك الافصاحات غير ملائمة، ســــــوف يؤدي ذلك الى تعديل رأينا� ان اســــــتنتاجاتنا 
ســــــوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق� ومع ذلك فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مســــــتقبلية قد 

تؤدي الى عدم قدرة الجمعية على تحقيق الاستمرارية� 

> تقييم الاطار العام للبيانات المالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، بما في ذلك الافصاحات، وفيما اذا كانت تلك البيانات المالية تعكس 
المعاملات والأحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل�

التقريـــر حــول المتطلبــات القانونيـــة والتشــريعات الأخــــرى

برأينا أن الغرفة تحتفظ بســــــجلات محاســــــبية منتظمة وان البيانات المالية متفقة مع ما هو وارد في تلك الســــــجلات�  وقد حصلنا على كافة 
المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق، وقد اجري الجرد وفقا للاصول المرعية�

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم
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بيـــــان الدخــــل الشـامل گـــما فــي 31 ديســـمبر 2016

السنة المنتهيةالسنة المنتهية

الإيرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2016 
د.ك

في 31 ديسمبر
2015 
د.ك

74,590,8904,191,833رسوم محصلة

8196,896223,788صافي ايراد مبنى الغرفه

528,093425,403ايراد فوائد

(9,179)(9,940)9صافي تكلفة المجلة 

1035,4306,398صافي وفر مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

17,507(30,389)11صافي )عجز( /  وفر مركز الكويت للتحكيم التجاري

5,310,9804,855,750

المصاريف والأعباء الأخرى

123,999,2613,554,981المصاريف العمومية والادارية

67,02859,048مصاريف الانترنت 

3,34517,307مصاريف مشاركات في معارض محليه ودوليه

7,3286,289مصاريف دورات تدريبية

13718,264643,433استهلاك ممتلكات والات ومعدات

4,795,2264,281,058

515,754574,692وفر السنة

--ايرادات اخرى شاملة للسنة

515,754574,692الوفر الشامل للسنة

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات المالية
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الميزانيـــة العموميـــة گـــما فـــي 31 ديســـمبر 2016

الموجودات
إيضاحات

31 ديسمبر
2 0 1 6  

د.ك

31 ديسمبر
2 0 1 5

د.ك

موجودات غير متداولة
136,955,2866,259,449ممتلكات والات ومعدات

موجودات متداولة
14595,506483,590ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

44,28727,758نقد في الصندوق

15465,573496,310أرصدة لدى البنوك

1621,855,00022,140,000ودائع لأجل

22,960,36623,147,658مجموع الموجودات المتداولة
29,915,65229,407,107مجموع الموجودات 

حقوق ملكية الغرفة والمطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

24,968,18024,884,443الاحتياطي العام

515,754574,692وفر السنة

25,483,93425,459,135مجموع حقوق الغرفة

مطلوبات غير متداولة
2,379,051مخصص مكافأة نهاية الخدمة 3,043,292

مطلوبات متداولة
1773,570220,597ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

22,59438,514مصاريف مستحقة

371,761338,696مخصص إجازات مستحقة
823,347786,746إيرادات مقبوضة مقدماً

1897,154184,368أمانات للغير
1,388,4261,568,921مجموع المطلوبات المتداولة

29,915,65229,407,107مجموع حقوق الغرفة والمطلوبات

     رئيس مجلس الإدارة                                                                                             أمن الصندوق الفخري

            علي محمد ثنيان الغانم                                                                               عبدالله سعود الحميضي

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات المالية
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بيـــان التغيرات في حقـــوق ملگــــيـــــة الغرفـــة
مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر الاحتياطي العام

د.كد.كد.ك
 24,884,443 24,622,251262,192الرصيد في 31 ديسمبر 2014

574,692574,692-الوفر الشامل للسنة
-(262,192)262,192محول الى الاحتياطي العام  

24,884,443574,69225,459,135الرصيد في 31 ديسمبر 2015 قبل التعديل
تعديل ناتج عن اعادة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

(490,955)-(490,955)للموظفين )ايضاح 22(

24,393,488574,69224,968,180الرصيد في 31 ديسمبر 2015 المعدل
515,754515,754-الوفر الشامل للسنة

-(574,692)574,692محول الى الاحتياطي العام
24,968,180515,75425,483,934الرصيد في 31 ديسمبر 2016

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 
السنة المنتهية فيايضاح

 31 ديسمبر 2016
السنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2015

د.كد.كانشطة التشغيل
515,754574,692وفر السنه

التعديلات :
718,264643,433الاستهلاك

-(490,955)تعديل ناتج عن اعادة احتساب مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفن
302,130248,713مخصص مكافأة نهاية الخدمه
(45,579)(98,996)مكافأة نهاية الخدمه المدفوعه

1,407,3041,421,259
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

(27,431)(111,916)ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى
217,181(147,027)ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

6,072(15,920)مصاريف مستحقه
(7,660)33,065مخصص اجازات مستحقه

36,6016,235ايرادات مقبوضه مقدما
10,202(6,375)امانات للغير 

1,195,7321,625,858صافي النقد الناتج من انشطه التشغيل
انشطة الاستثمار

(735,000)285,000ودائع لاجل
(840,709)(1,424,967)شراء ممتلكات والات ومعدات

10,86632,203القيمة الدفترية لممتلكات والات ومعدات مستبعده
(1,543,506)(1,129,101)صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

66,63182,352الزياده في النقد وشبه النقد
19378,959296,607النقد وشبه النقد في اول السنه
19445,590378,959النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات المالية
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ايضاحات حــــــول البيانــــــات الماليـــــــة 

1 - اهداف الغرفة

غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسســــــة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، 
وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد 

القروض وغير ذلك من الاعمال التي تدخل في حدود اختصاصها�

ان عنوان الغرفة المســــــجل والذي من خلاله تقوم الغرفة بأنشــــــطتها الرئيسية هو: القبله – قطعة 1 – ش عبدالعزيز حمد الصقـر – قسيمة 
�900087

تم المصادقة على البيانات المالية للســــــنة المنتهية في 31 ديســــــمبر 2016 )بما في ذلك بيانات المقارنة( والموافقة على اصدارها من قبل ادارة 
الغرفة بتاريخ 8 مارس 2017 �

2-  أساس الاعداد
تم اعداد البيانات المالية للغرفة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية�

تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي )»د�ك�«(�

3- بيان الالتزام
تم اعداد البيانات المالية للغرفة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية�

4- التغيرات في السياسات المحاسبية 
أن السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد البيانات المالية متماثلة مع تلك السياسات المطبقة خلال السنة السابقة، باستثناء تطبيق 

السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة المعدلة المبينة أدناه : 
4.1 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

بتاريــــــخ المصادقة على هذه البيانات المالية، تم اصدار بعض المعايير/ التعديلات والتفســــــيرات من قبــــــل مجلس المعايير الدولية ولكن لم يتم 
تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل الغرفة�

تتوقع الادارة أن يتم تبني كافة التعديلات ضمن السياســــــات المحاســــــبية للغرفة وللمرة الأولى خلال الفترة التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار 
الجديد أو التعديل أو التفسير� ان المعلومات عن المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية للغرفة مبينة 

أدناه� هناك بعض المعايير والتفسيرات الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من المتوقع ان يكون لها اي تاثير مادي على البيانات المالية للغرفة�

يفعل للفترات المالية المعيار  أو التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2017معيار المحاسبة الدولي رقم 7 بيان التدفقات النقدية – تعديلات 

1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 الايرادات من العقود مع العملاء

معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 7( 7( بيان التدفقات النقدية - تعديلات 
تهدف التعديلات الى تحســــــين نوعية المعلومات المقدمة لمســــــتخدمي البيانات المالية حول التغيرات في مديونية المنشــــــأة والتدفقات النقدية 

المتعلقة بها )والتغيرات غير النقدية( 

التعديــــــلات: 

> تتطلب من المنشــــــأة تقديم افصاحات تمكن المســــــتخدمين من تقييم التغيرات الالتزامات الناشــــــئة عن الانشطة التمويلية� تقوم المنشأة بتطبيق 
حكمها عند تحديد الشكل والمضمون المحدد للافصاحات المطلوبة للوفاء بهذه المتطلبات� 
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> اقتراح عدد من الافصاحات المحددة التي قد تكون ضرورية من اجل الوفاء بالمتطلبات المذكورة اعلاه، بما في ذلك: 
* التغيرات في الالتزامات الناشــــــئة عن الانشــــــطة التمويلية التي تسببها التغيرات في تدفقات التمويل النقدية، معدلات الصرف الاجنبي او 

القيم العادلة، او الحصول على او فقدان السيطرة على الشركات التابعة او الشركات الاخرى�   
* مطابقة الارصدة الافتتاحية والختامية للالتزامات الناشئة عن الانشطة التمويلية في بيان المركز المالي بما في ذلك تلك التغيرات المحددة 

مباشرة أعلاه�  
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(: الايرادات من العقود مع العملاء

تم استبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( مكان معيار المحاسبة الدولي رقم )11(، الايرادات، وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد 
على مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العملاء�

الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:
- تعريف العقد مع العميل�

- تعريف التزامات الاداء في العقد�
- تحديد سعر المعاملة�

- توزيع سعر المعاملة على التزامات الاداء كما جاءت بالعقد�
- تسجيل الايرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات الاداء�

كما يتضمن المعيار ارشادات هامة، مثل:
> العقود التي تتضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده وذلك 

ضمن الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود�
> التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل الايرادات خلال فترة التنفيذ أو خلال نقطة محددة من الزمن�

> التســــــعير المتغير ومخاطر الائتمان – والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على متغيرات طارئة )مثال: تنفيذ مشــــــترط( وتسعيره 
كما تم تحديث بند المعوقات على الايرادات�

> قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد لاغراض تمويلية�

> أمور أخرى محددة تتضمن:
* المقابل غير النقدي ومقايضة الاصول�

* تكلفة العقود�
* حق الرد وخيارات العملاء الاخرى�

* خيارات المورد باعادة الشراء�
* الكفالات�

* الاصل مقابل الوكيل�
* الترخيص�

* تعويض الكسر�
* الاتعاب المقدمة غير القابلة للاسترداد، و

* صفة الامانة وترتيبات الفوترة والاحتفاظ� 
5- ملخص السياسات المحاسبية

اعتبارات عامة

ان السياسات المحاسبية الهامة التي تم استخدامها لاعداد هذه البيانات المالية هي:
تم اعداد البيانات المالية باســــــتخدام أســــــس القياس المحددة ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( ولكل أصل أو خصم أو ايراد أو 
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مصروف على حدة� تم بيان أسس القياس بشكل أوفر ضمن السياسات المحاسبية أدناه�

عرض البيانات المالية

تم عرض البيانات المالية وفق معيار المحاســــــبة الدولي )IAS( رقم )1(: عرض البيانات المالية )معدل في 2007(� حيث اختارت الغرفة ان 
تعرض بيان الارباح أو الخسائر والدخل الشامل الاخر�

تحقق الايراد

تحتسب ايرادات الإيجارات على أساس مبدأ الاستحقاق � 

تحتسب ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني، ويؤخذ في الاعتبار مبلغ الأصل القائم ومعدل الفائدة �

ايرادات الاشتراكات وتصديق الفواتير وتصديق التواقيع وشهادات ورسوم الانتساب تؤخذ عند حدوثها �

ممتلكات والات ومعدات

تظهر الممتلكات والالات والمعدات بالتكلفة بعد طرح الاســــــتهلاك المتراكم وخسارة هبوط القيمة� تستهلك الغرفة الممتلكات والالات والمعدات 
على طريقة القسط الثابت بنسب سنوية حددت لاستهلاك الممتلكات والالات والمعدات على فترة العمر الانتاجي المقدرة لها�

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يحتســــــب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة لكل موظف بتاريخ المركز المالي وفقا للنظام الداخلي للغرفة 
ووفقا لقانون العمل فـي القطاع الاهلي�

بموجب القرار رقم )1( لعام 2008 الصادر بتاريخ 7 يناير 2008 وبناء على موافقة هيئة مكتب الغرفة في جلستها رقم 2007/4 ، المنعقده 
بتاريخ 5 ديسمبر 2007 ، قررت إدارة الغرفة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين بالغرفة على اساس كامل آخر 

راتب شهر تقاضاه بدلا من احتساب المخصص للمبلغ الذي يزيد عن المبلغ الخاضع لسقف التأمينات الإجتماعية وكما كان معمول به سابقا �

العملات الاجنبيه

تقوم المعاملات بالعملات الاجنبيه خلال الســــــنة الى الدينار الكويتي بالاســــــعار السائدة بتاريخ المعاملة، وتقوم الموجودات والمطلوبات النقديه 
بالعملات الاجنبيه في نهاية الســــــنه الى الدينار الكويتي بالاســــــعار السائـدة بتاريخ المركز المالي، ويؤخذ الفرق الناتج عن التقويم في بيان الدخل 

الشامل �

6- احكام الادارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات المالية للغرفة يتطلب من الادارة اتخاذ الاحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة لكل من الايرادات 
والمصاريف والاصول والخصوم والافصاح عن الالتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية� مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك الافتراضات 
والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب بعض التعديلات غير الجوهرية على القيمة المدرجة لكل من الاصول والخصوم والتي قد تتأثر في الفترات 

المستقبلية� 

أحكام الادارة الهامة  

عند تطبيق السياسات المحاسبية للغرفة، تقوم الادارة باتخاذ الاحكام الهامة التالية والتي لها اكبر الاثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية�

عدم التأكد من التقديرات 

ان المعلومــــــات حول التقديرات والافتراضات التي لها اهم الاثر على تحقق وقياس الاصول والخصوم والايرادات والمصاريف مبينة ادناه� قد 
تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية� 

الاعمار الانتاجية للاصول القابلة للاستهلاك 

تقوم الادارة بمراجعة تقديرها للاعمار الانتاجية للاصول القابلة للاستهلاك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى الاستخدام المتوقع للاصول� 
كما ان التقديرات غير المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات� 
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5 1 0 62 1 0 72 -  رســـــوم محصلـــــــة
د.كد.ك

2,990,7852,686,980اشتراكات

372,686367,403تصديق فواتير

456,529456,305تصديق تواقيع

35,00030,687تعديل ملفات

458,437408,579شهادات الانتساب

231,995200,840رسوم الانتساب

45,45841,039أخرى مختلفة

4,590,8904,191,833

5 1 0 62 1 0 82 -  صافي إيراد مبنى الغرفه
د.كد.ك

476,739494,094إيراد الإيجار

(270,306)(279,843)مصاريف المبنى

196,896223,788

5 1 0 62 1 0 92 -  صافي تگـــلفة المجلــة 
د.كد.ك

10,32310,943إيراد المجلة

(20,122)(20,263)تكاليف المجلة

)9,940()9,179(

5 1 0 62 1 0 102 - صافي وفر مرگـــز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير
د.كد.ك

259,430185,590الإيرادات

(1,191)(1,505)الاستهلاك

(178,001)(222,495)المصاريف

35,4306,398
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5 1 0 62 1 0 112 - صــافي )عجز( / وفر مركز الگـــويت للتحگـــيم التجاري
د.كد.ك

57,46989,601الإيرادات

(72,094)(87,858)المصاريف

)30,389(17,507

5 1 0 62 1 0 122-  المصـــــاريف العموميــة والإداريــة
د.كد.ك

2,303,0042,140,305رواتب واجور واجازات ومنح للموظفين

186,484193,869مؤتمرات وحفلات ووفود

242,497210,827تبرعات واشتراكات

-299,600تبرعات لاغاثة الشعب السوري الشقيق

7,9018,977بريد وهاتف واتصالات

21,04024,372قرطاسية ومطبوعات

5,3883,285صيانة وتصليح المعدات

52,67058,250مصاريف تأمين ضد الطواريء

55,98355,406صحف ودراسات واعلام ونشر واعلان

19,62721,787مصاريف متنوعة

261,793239,341مكافأة نهاية الخدمة

126,320124,728تأمينات اجتماعية

94,59555,423مصاريف الحاسب الالي

18,08711,823استشارات ومصاريف اخرى مختلفة

16,04016,896كهرباء وماء

113,146113,146ايجارات

175,086276,546البعثات الدراسية

3,999,2613,554,981
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14 - ذمـــم مدينـــة وحســابات مدينــة أخــــرى

2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
109,50097,772ذمم مدينة

70,62537,610ذمم الموظفين المدينة

67,49482,821مصاريف مدفوعة مقدما

530530تأمينات مسترده

7,8266,635حسابات تحت التسوية

57,47556,311ايجارات مستحقة

273,381198,121فوائد مستحقة

8,6753,790موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

595,506483,590

13-  ممتلگـــات والات ومعـــدات
أ - يتألف هذا البند مما يلي :

مبنى
المقر 

مبنى قيد
الانشاء

اثـاث)توسعة مبنى المقر(
ومفروشات

معدات 
وتجهيزات

الحاسب
 الآلي

السيارات
الاجمالي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه
 13,807,032  121,892228,90199,464 574,887752,265  112,029,623 يناير 2016

61,61790,17230,0001,424,967 1,237,4605,718-اضافات

(101,555)(34,167)(46,867)(16,241) (4,280)--استبعادات
167,268272,20695,29715,130,444 3112,029,6231,812,347753,703 ديسمبر 2016

الاستهلاك المتراكم
 7,547,583 49,90135,670 47,724 62,910 -17,351,328 يناير 2016

 718,264 24,375 61,651 38,252 112,801 - 481,185محمل على بيان الدخل

 (90,689)(23,301)(46,867) (16,241)  (4,280) --متعلق بالاستبعادات
  8,175,158 69,86764,68536,744 171,481 -317,832,513 ديسمبر 2016

القيمة الدفتريه
6,955,286 207,52158,553 97,533 582,222 1,812,347 314,197,110 ديسمبر 2016
6,259,449 179,00063,794 74,168 689,305 574,887 314,678,295 ديسمبر 2015

ب -  الأرض المقام عليها مبنى المقر للغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 لمدة عشرين سنه�    
ج  -  تستهلك الغرفه الممتلكات والالات والمعدات بالنسب السنويه التالية :

   مبنى المقر  4 %          اثاث ومفروشات 15 %       معدات وتجهيزات ، الحاسب الآلي ، السيارات            25 %
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16 - ودائـــــع لأجــــــل

أ- يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
5,285,00019,480,000بنك الخليج

16,570,0001,160,000البنك الاهلي الكويتي
1,500,000-بنك برقان

21,855,00022,140,000

ب- الودائع بالدينار الكويتي تستحق خلال سنة وبفوائد تتراوح بين 2,25 % - 3,0625 %  سنويا )بين 1,75 % - 2,5 % في 2015(�

17 - ذمــم دائنـــة وحســـــابات دائنـــة اخــــرى
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
53,076 45,698ذمم دائنة

166,427 -مستحقات مقاولين – أدناه
1,094 27,872ارصدة دائنة اخرى

73,570220,597

تم خلال الســــــنة الحالية تســــــديد رصيد السنة السابقة لمســــــتحقات المقاولين والمتمثل في قيمة الدفعة النهائية المستحقة للمقاول عن اعمال 
تجديد بعض ادوار المبنى من رقم 10 الى رقم 14 في مقر الغرفة الرئيسي�

15 - أرصــــدة لدى البنــــوك

أ – يتألف هذا البند من أرصدة الحسابات البنكية التالية:
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
175,229187,797بنك الكويت الوطني 

6,376775بنك الخليج

44,72943,764البنك الاهلي الكويتي

5,9754,606البنك التجاري الكويتي

15,00211,386البنك الاهلي المتحد

4,4552,748بنك برقان

143,64589,416بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

5,89210,709بيت التمويل الكويتي

57,97077,888بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال الاعمال – ايضاح 18

6,30067,221بنك الكويت الوطني – مركز الكويت للتحكيم التجاري – ايضاح 18
465,573496,310

ب- ان رصيد حساب بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الاعمال ، ورصيد حساب مركز الكويت للتحكيم التجاري هي 
أرصدة بنكية خاصة بالغير ، وتظهر مبالغ معادلة لهذه الحسابات ضمن بند امانات للغير �

تم خصم تلك الارصدة من النقد وشبه النقد )ايضاح 19( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير�
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18 -  أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
57,97070,568اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال – ايضاح 15

66,705-مركز الكويت للتحكيم التجاري – ايضاح 15

39,18447,095تأمين ايجارات

97,154184,368

19 -  النقـــد وشـــبه النقــد
2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
44,28727,758نقد في الصندوق

465,573496,310أرصدة لدى البنوك

(145,109)(64,270))ناقصا(: الارصدة البنكية الخاصة بالغير )15 – ب(

445,590378,959

20 - أهـــــداف وســــياســــات ادارة المخاطـــــر

تتعرض أنشــــــطة الغرفة الى العديد من المخاطر المالية، مثل: مخاطر الســــــوق )وتشمل مخاطر ســــــعر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر 
تقلبات الأسعار(، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة�

تتولى الادارة العامة للغرفة ، مســــــئولية ادارة مخاطر الغرفة� ويتركز عمل تلك الادارة،  وبشــــــكل أساســــــي، على تأمين الاحتياجات النقدية 
قصيرة ومتوســــــطة الأجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشــــــرات السلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج أنشطة الغرفة وذلك 

عن طريق اعداد تقارير المخاطر الدورية التي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك المخاطر وحجمها وأهميتها� 

لا تدخل الغرفة في / أو تتاجر في الأدوات المالية، بما في ذلك مشتقات الأدوات المالية، على أساس التخمينات المستقبلية�

ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:
20.1 مخاطر السوق

أ( مخاطر العمله الاجنبيه

تتمثل مخاطر العمله الاجنبيه في تقلب الادوات المالية نتيجة لتغير اسعار تحويل العملات الاجنبية� ترى الاداره انه يوجد مخاطر ضئيله من 
تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة لا تقوم بالتحوط لمخاطر العملات الاجنبية �

ب( مخاطر معدلات أسعار الفائدة

تظهر مخاطر اسعار الفائده من احتمالية التغير في سعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية المستقبلية أو على القيمة العادله للادوات المالية� 
لا تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدلات سعر الفائده � 

20.2 مخاطر الائتمان
مخاطــــــر الائتمان هي تلــــــك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف الأدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر مســــــببا 
بذلك خسارة مالية للطرف الآخر� إن سياسة الغرفة تجاه تعرضها لمخاطر الائتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم�  كما تحاول الغرفة 
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عدم تركيز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عملاء في مناطق محددة أو من خلال تنويع تعاملاتها في أنشــــــطة مختلفة�  كما يتم الحصول 
على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا�

ان مدى تعرض الغرفة لمخاطر الائتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن الموجودات المالية كما في تاريخ المركز المالي والملخصة على النحو التالي:

2 0 1 62 0 1 5
د.كد.ك

595,506483,590ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

44,28727,758نقد في الصندوق

465,573496,310ارصدة لدى البنوك

21,855,00022,140,000ودائع قصيرة الأجل

22,960,36623,147,658

20.3 مواقع تمركز الموجودات والمطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، ان جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت� 

20.4 مخاطر السيولة

ان مخاطر الســــــيولة هي تلك المخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند اســــــتحقاقها�  وللحد من تلك 
المخاطر، قامت ادارة الغرفة بتنويع مصادر التمويل وادارة موجوداتها بعد الأخذ بعين الاعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم�

الجدول أدناه يلخص فترات الاســــــتحقاق لمطلوبات الغرفة� ان تواريخ الاســــــتحقاق الخاصة بمطلوبات الغرفة ، حسب الاتفاقيات التعاقدية، 
مبنية على أساس الفترات المتبقية، كما في تاريخ المركز المالي�  

فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2016 

المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخلال شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

المطلوبات

3,043,2923,043,292---مخصص مكافأة نهاية الخدمة

73,570-73,570--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

22,594-22,594--مصاريف مستحقة

371,761-371,761--مخصص اجازات مستحقة

823,347-823,347--ايرادات مقبوضة مقدما

97,154-97,154--أمانات للغير

1,388,4263,043,2924,431,718--مجموع  المطلوبات
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فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2015

المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخلال شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

المطلوبات

2,379,0512,379,051---مخصص مكافأة نهاية الخدمة

220,597-220,597--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

38,514-38,514--مصاريف مستحقة

338,696-338,696--مخصص اجازات مستحقة

786,746-786,746--ايرادات مقبوضة مقدما

184,368-184,368--أمانات للغير

1,568,9212,379,0513,947,972--مجموع  المطلوبات

21 - تگـــاليــــف الموظفــــــين
ظهرت تكاليف الموظفين أدناه ضمن الحسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:

2 0 1 62 0 1 5

د.كد.ك
2,691,1172,504,374المصاريف العمومية والاداريه

101,86492,116ضمن المصاريف الخاصة بمركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 10(

38,29433,835ضمن المصاريف الخاصة بمركز الكويت للتحكيم التجاري  )ايضاح 11(

2,831,2752,630,325

22 - تعديــل ناتـج عن إعــاده احتساب مخصــص مگــافــأة نهايــة الخدمــة للموظـــفين

التزاماً بالأحكام القضائية الصادرة في شأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة تنفيذاً وتفسيراً لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6، 

تمت بتاريخ 11 ديسمبر 2016 اعادة احتساب مكافأة نهاية خدمة العاملين لدى الغرفة ما اقتضى تغطية فرق في مخصص هذه المكافأة بمبلغ 

اجمالي قدره 490,955 د�ك تم تحويله من الاحتياطي العام لدى الغرفة�




